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نحمد االله عز وجل على إتمام نعمته علینا ونشكره على توفیقنا لإتمام هذا العمل، ونحمده 

:جهه و عظیم سلطانه مصدقا لقولهحمدا طیبا كثیرا كما ینبغي لجلال و 

 ﴾ فاذكروني أذكركم و أشكروا لي ولا تكفرون﴿

من سورة البقرة152الآیة 

التقدیرو  والامتنانتقدم بخالص الشكر ن

للأستاذة الكریمة

"أعراب كمیلة "

لقبولها الإشراف على هذه المذكرة و التي قدمت لنا ید العون ولم تبخل علینا بنصائحها و 

العافیةا الصحة و یهاتها جزاها االله خیرا ورزقهتوج

وشكر موصول إلى كافة أساتذة الكلیة المحترمین و بالأخص الذین كانوا لنا سند طوال 

مشوارنا الدراسي

إلى لجنة المناقشة التي قبلت مناقشة هذه المذكرةناتقدم بشكر نكما 

  زقير أبشیر 

سعدي عبد المالك



من علَّمتني العطاء، وغمرتني الغالیة أطال االله في عمرها وأكثر من حسناتها، إلى أمي

.و دعائهابحنانها وكرمها

ق دربي الحبیب أطال االله في عمره ورزقه الصحة و العافیة، الذي كان رفیإلى أبي

بنصائحه و توجیهاته القیمة

في مسیرتي الدراسیة، و  العونإلى نسیبي العزیز بلقاسم و الذي كان بمثابة والدي،  كان 

نسیبتي العزیزة و التي كانت بمثابة أم ثانیة و التي كانت دائما تدعمني بالنصائح 

  .والدعاء

و كانت سندي و عزیمتي  بمن ملأت حیاتي بالتحدي، وتخطِّي الصعاالعزیزة،إلى زوجتي

.لإكمال الدراسة

العزیزة ندى لینة و ابني الغالي محمد أمیرإلى ابنتي

إلى كل إخوتي وأخواتي الأعزاء

إلى كل أصدقائي الأوفیاء خاصة صدیقي العزیز عبد المالك 

اهدي لكم جمیعا هذا العمل 

.ى أن ینال رضاكمدعمكم، وأتمنَّ دعواتكم وإن إنهائي عملي لم یكن لیتم لولا

شیر أرزقيب



إلى أمي الغالیة أطال ........إلى من تدعو االله كل یوم على أن یرزقنا الصحة و النجاح

االله في عمرها

الحكمة و الذي جند نفسه و و سقاها بو المحبةإلى من غرس في نفسي بذور الصدق

أطال االله عمرهإلى أبي الغالي......لتربیتيروحه و صحته 

إلى من تقاسمت معهم رغیف الخبز و كبروا معي تحت سقف واحد وعشت معهم أجمل 

إیناس و أبنائها  أخي :أیام حیاتي حتى القلم یعجز عن وصفكم إلى إخوتي الأعزاء

یاسمینیاسین أختي لینة وأختي الصغیرة

ولید إلى الإلى كل من ساهم في مساعدتي و نصحي منذ كنت صغیرا أعمامي لحسن و 

و بالأخص زمیلي بشیر أرزقي أصدقائي

أهدیكم جمیعا هذا العمل

سعدي عبد المالك



المختصرات أهم قائمة 

باللغة العربیة: أولا

.جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة:ج.ج.ر.ج-

.صفحة:ص-

من صفحة إلى صفحة:ص ص-

باللغة الأجنبیة:ثانیا

EDI : Electronic Data Interchange.

UNICTRAL: United Nations Commission on International Trade

Law.

CMI: Comité Maritime International.

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development.

SWIFE: Society for Worldwide Interbank Financial Transactions.

P.I.N: Personal Identification Number

EDIFACT: Electronic Data Interchange For Administration Commerce

And Transport

LTM : Lettre de transport maritime



مقدمة 

- 1 -

:مقدمة

تحولا هاما نحو التكنولوجیا الرقمیة، النقل البحري في العصر الحدیثعملیةتشهد 

عملیات النقل البحري، من بین التطورات الرئیسیة تكنولوجي في تحسینحیث یسهم التقدم ال

في هذا السیاق یأتي سند الشحن البحري الإلكتروني، والذي بدوره أحدث تحولا كبیرا في 

.رقیة التقلیدیة المستخدمة في هذا المجالالوثائق الو 

عملیات الشحن تطبیق للتقنیات الرقمیة في سند الشحن البحري الإلكتروني یعتبر 

یتبادل بواسطة وسائل إلكترونیة، فكان حل للعدید من التحدیات التي البحري، حیث یصدر و 

ف العالیة ومشكل التلاعب التأخیرات و التكالیكانت تواجهها الوثائق الورقیة التقلیدیة مثل

  .الفقدانو 

فرضت التجارة الإلكترونیة نفسها بقوة خلال الحقبة الأخیرة من القرن العشرین، ما 

تغییر نظم الإثبات، فقابلها توسع كبیر اهیم السائدة في شتى المعاملات و نتج عنه تغییر للمف

المستندات یا محل الوثائق و الذي حل تدریجالتجاریة و في نطاق تبادل البیانات في العملیات

الورقیة، فكان سند الشحن البحري الإلكتروني واحدا من أهم الوثائق التي أوجدها هذا النظام 

.كبدیل عن السندات الورقیةالنقل الدولي للبضائع عبر البحرفي میدان

فرغم الوظائف المهمة التي یؤدیها سند الشحن البحري التقلیدي إلا أن له بعض 

وئ، منها كثرة الاستعمال الورقي حیث تقدر كمیة الأوراق المستعملة في ظل هذا المسا

ة كبیرة حیث تبلغ كلفة كلفد ولا یخفى ما في ذلك من إرهاق و النظام بالوزن ولیس بالعد

.1الجهود المبذولة في إعداد هذه الوثائق عشرة بالمائة من قیمة الشحنةالوثائق و 

53، ص 2017، 5، العدد لجزائریة للقانون البحري و النقلالمجلة ا، "البحري الإلكترونيسند الشحن "حوالف حلیمة، -1
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حري الإلكتروني، بدءا من أساسیات سند الشحن الب إظهارالهدف في هذه الدراسة في 

عرض إلیها بعد یتالتيالمشاكل مرورا بخصوصیاته و طرق استخدامه،نشأته وتعریفه ومزایاه و 

حلوله محل السند الورقي التقلیدي، وصولا إلى الالتزامات التي یوقعها على طرفیه، مع 

.التزاماتهعند إخلاله بأحد حالات قیام المسؤولیة بالنسبة للناقل البحري

من خلال فهم مدى أهمیة هذا التحول نحو الرقمنة في صناعة الشحن البحري، 

تسهیل التجارة غییرا كبیرا في كفاءة العملیات و یمكننا فهم كیف یمكن أن یحدث هذا التطور ت

ز التنمیة تعزیالمعنیة في سلسلة التورید و  للأطرافاستفادة أكبر  إلىالعالمیة، مما یؤدي 

.الاقتصادیة

:توجد عدة أسباب وراء اختیار هذا الموضوع، منها

لوجیا الرقمیة في التطور التكنولوجي حیث یشهد العالم تحولا كبیرا نحو التكنو *

تقدم التكنولوجیا الحدیثة فرصا  إذابما في ذلك صناعة الشحن البحري، مختلف الصناعات

ا، وسند الشحن البحري الإلكتروني هو جزء من هذا تسهیلهدیدة لتحسین عملیات الشحن و ج

.التطور

على الاقتصاد العالمي حیث یلعب دورا حیویا في سند الشحن الإلكتروني أثر*

إن تحسین عملیات الشحن یمكن أن التجارة العالمیة و النقل البحري للبضائع، وبالتالي ف

.بشكل كبیر على الاقتصاد العالميثر تؤ 

دیات البیئیة للانبعاثات الضارة الشحن یواجه التحبیئیة، فقطاع التحدیات ال*

التأثیرات البیئیة السلبیة، فمن خلال تبني التكنولوجیا الرقمیة مثل سند الشحن البحري و 

.الأثر البیئي لعملیات الشحنن التقلیل من الاستهلاك الورقي و الإلكتروني یمك
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ا یتعلق تنظیمیة فیمي تحدیات قانونیة و الشحن البحر قد تواجه الشركات في صناعة*

یمكن أن یساعد التبني الواسع لسند الشحن البحري الإلكتروني في بالتبادل الورقي للوثائق

.تبسیط العملیاتالامتثال للمتطلبات القانونیة والتنظیمیة و تسهیل

ن یحسإلى توفیر تكالیف قلیلة و یؤدي إن اعتماد سند الشحن البحري الإلكتروني*

.كفاءة عملیات الشحن، مما یمنح الشركات میزة تنافسیة قویة في سوق الشحن البحري

همیته الاقتصادیة و التكنولوجیة فإن اختیار هذا الموضوع یأتي نتیجة لأباختصار

.الاقتصاد بشكل عاملى العملیات التجاریة العالمیة و كذلك تأثیره عوالبیئیة، و 

وع أي سند الشحن البحري الإلكتروني انطلاقا من وعلیه سنحاول دراسة هذا الموض

:الإشكالیة التالیة

  ؟ فیما یتمثل النظام القانوني لسند الشحن البحري الإلكتروني*

ماتحلیل و   ، لأننا نقوم بوصفالاستقرائيلدراسة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج 

علق بسند الشحن البحري الاتفاقیات الدولیة بما یتهو موجود في النصوص التشریعیة و 

.الإلكتروني
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الفصل الأول

الأحكام العامة لسند الشحن البحري الإلكتروني

ثل الضمان القانوني بین الناقل یعد سند الشحن البحري وثیقة النقل بحرا وهو الذي یم

یتمیز سند الشحن البحري الالكتروني علىیصال البضاعة إلى المرسل إلیه و الشاحن لإو 

نظیره الورقي بالعدید من الخصائص منها عامل السرعة الذي یلعب دورا هاما في المعاملات 

القضاء على مشكلة الأوراق الوقت الحاضر، و التجاریة خاصة مع التطور التكنولوجي في 

التي تصل إلى حد كبیر سواء في عددها أو نفقات استخراجها، زیادة على ذلك حمایة سند 

.لكتروني من التزویر والتلاعب بمعطیاتهالشحن البحري الإ

الذي بدء یحل تدریجیا الإلكتروني ولید العصر الحدیث و یعتبر سند الشحن البحري

التكنولوجي جاء متزامنا مع التطور العلمي و محل سند الشحن البحري الورقي التقلیدي،

دان نقل البضائع بالأخص في میالالكترونیة خطوة نحو الأمام، و خاصة بعد تقدم التجارة

بحرا، وعلیه یمكن للشركات استخدام سند الشحن البحري الالكتروني بدلا من الوثائق الورقیة 

تقلیل التكالیف، خاصة بعد تطور نظام تبادل یدیة وذلك لتسهیل عملیات الشحن و التقل

.البیانات الالكترونیة

كان إلزاما علینا روني للتعرف على النسخة المستحدثة لسند الشحن في شكله الإلكت

، وصولا إلى خصوصیة )ولالأ المبحث (التطرق إلى ماهیة سند الشحن البحري الالكتروني 

سند الشحن البحري الالكتروني من حیث ضوابط إنشائه و من حیث تمییزه عن بعض 

).ثانيالالمبحث (الوثائق المشابهة له 



الأحكام العامة لسند الشحن البحري الالكترونيالفصل الأول                                              

-5-

المبحث الأول

ونيلكتر ماهیة سند الشحن البحري الإ 

سند الشحن الإلكتروني وثیقة تستخدم لتثبیت عملیة شحن البضائع عبر البحر، یعتبر 

ویتم الإنشاء و التبادل في مثل هذا النوع من السندات عبر الانترنیت أو منصات الشحن 

، كما أن لهذا )المطلب الأول(الإلكترونیة المختلفة، هذا ما یجعله یتمیز بمفهوم خاص به 

).المطلب الثاني(صة السند حجیة خا

المطلب الأول

لكترونيمفهوم سند الشحن البحري الإ 

یعد سند الشحن البحري الإلكتروني من الأسالیب الجدیدة التي جاءت لتسهیل عملیة 

 الفرع(نقل البضائع بحرا، ورغم أنه من الأسالیب الجدیدة إلا أن نشأته تعود إلى القدم 

، ومن هذه التعاریف یتم استخلاص )الفرع الثاني(، كما منحت له عدة تعاریف )الأول

، ولهذا )الفرع الرابع(، وخصائصه )الفرع الثالث(الشروط الواجب توافرها في هذا السند 

).الفرع الخامس(السند صورتین 

الأولالفرع 

نشأة سند الشحن البحري الالكتروني

، فهو الذي یمثل الضمان بحراالبضائعلنقلالوثیقة الحقیقیة یعد سند الشحن البحري

ونظرا للتطور في وسائل لإیصال البضاعة إلى المرسل إلیه،القانوني بین الناقل والشاحن 

الإلكترونیة بین الشبكاتدیثة یتم تحریر هذا السند عبرتصالات بموجب التقنیات الحلإا

.الناقلالشاحن و 

الشمالیة منذ عام حاولت شركات الملاحة البحریة العاملة على خط أوروبا أمریكا 

ة لكترونیإطریق تحویل الوثائق الورقیة إلى أن تبسط إجراءات التجارة البحریة عن 1970

رن ت من القفي أوائل الثمانیناسیدوكسكان السبق لشركة و ، ومن بینها تذكرة النقل البحري
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بین كل من النظامین ه إصدار سند شحن بحري یجمعبالماضي عندما قامت بإجراء تجر 

طویر لتالتي بذلتها الدول والمؤسساتوهذا المشروع من المحاولات،1لكترونيالورقي و الإ

لكترونیة و خصوصا فیما یتعلق بسندات الشحن البحریة، حیث أنظمة تعتمد على الرسائل الإ

الذي یكون فیه المصرف SEADOCSمشروع CHASE MANHATTANرف تبنى مص

وسیطا مركزیا لاستقبال مستندات الشحن إلكترونیا وتسجیل التحویلات التي تجري علیه، 

وركزت على التجارة في قطاع النفط، إلا أن هذه التجربة 1986وهذه التجربة كانت عام 

أقل من سنة واحدة حیث كان نصیبها للتداول الإلكتروني لسندات الشحن البحریة دامت

.2الفشل

كانت المحاولة الثانیة الخاصة بسندات الشحن الإلكترونیة، محاولة اللجنة البحریة 

قواعد لسندات الشحن الإلكترونیة، فكرست اللجنة1990إذ وضعت عام CMIالدولیة 

عة اختیاریة لا د ذات طبیتحسینها، وهذه القواععملها لتسهیل التجارة البحریة والنقل الدولي و 

دمجها الأطراف في عقودهم، وهذه القواعد وضعت لتعالج أالنفاذ إلا إذا و  یكون لها التأثیر

طبق متى ما حصل الاتفاق بین لسندات الشحن الإلكترونیة فهي تالتداول الإلكتروني

.3الأطراف على تطبیقها

ل بسندات الشحن القابلة للتداول یشكل مشروع بولیرو أحد أحدث المحاولات لتكرار العم

الحصول على نظام بدون ورق تماماإلكترونیا، حیث قدم عالم النقل البحري بولیرو فرصة

.4الكفاءةمع توفیر التكالیف والسرعة و 

، 57،2015، العددمجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، "النظام القانوني لسندات الشحن الالكترونیة"علي الدین رشا، -1

295،296ص  ص

، دار الفكر الجامعي، "اسة مقارنةدر "خلیل إبراهیم محمد خلیل، القانون الواجب التطبیق على سندات الشحن البحریة -2

235، ص2015الإسكندریة، 

238، صنفسهخلیل إبراهیم محمد خلیل، مرجع -3

4 - G.I Zekos, «Electronic bills of lading and negotiability», the journal of world

intellectual property, volume 4, 2001, p 977.
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وهو نظام خاص بإصدار سندات الشحن projetBoleroرغم هذا ظهر مشروع 

هو مشروع و  ،1مصاحبة للمتغیرات التكنولوجیةالالكترونیة في محاولة لتفادي المشكلات ال

وهو بنیان قانوني للتجارة الدولیة غیر 1994تجریبي موله جزئیا الاتحاد الأوربي عام 

Boleroویدیره 1999سبتمبر 10قیة، ودشن هذا المشروع في الور  International

Limited مشروع مشترك بین وهو SWIFE  ین المصارف جمعیة الاتصالات المالیة ب هيو

قة تتولى المسؤولیة عن المراسلات المتعلعالم وهي جمعیة تملكها المصارف و على مستوى ال

تأمین تبادلي تمثل شركات النقل نادي النقل المباشر وهي شركة بالدفع بین المصارف وبین 

لیرو إلى توفیر نظام یضمن تبادلسلطات الموانئ، ویهدف البو والتخلیص ووكلاء الشحن و 

، ومن أهم ممیزاته اناتلمستندات التجارة الإلكترونیة عن طریق تطبیق نظام مركزي للبی نأم

قدرته على نقل الحقوق من حامل سند الشحن إلى طرف آخر جدید ومن ثم محاكاة وظائف 

.2سند الشحن التقلیدي الورقي القابل للتداول

رة على كافة التشریعات لكترونیة الأداة الجدیدة المسیطالإ أصبحت التقنیة لذلك    

تصطبغ سترالیالأونن كافة الاتفاقیات الدولیة الصادرة من إلذا ف ،تجارة الدولیةالخاصة بال

ممثلة في اتفاقیة الخطابات القاعدة العامةترالیسالأونبهذه التقنیة الالكترونیة، حیث وضع 

تفاقیات الخاصة بالتجارة وعلیها تبنى كافة الا،والتي منها انطلقت1990لسنةلكترونیةالا

حیث 2008لسنة روتردام قواعد ،1992یة النموذجي الدولیة كقانون التجارة الالكترون

.3نضمت هذه الاتفاقیة شكلا جدیدا لسند الشحن هو سند الشحن الالكتروني

   297ص ابق، علي الدین رشا، مرجع س-1

242،  241ص  خلیل إبراهیم محمد خلیل، مرجع سابق، ص-2

الاتفاقیات الدولیة، أطروحة لشحن البحري في التشریع الیمني و عبد القادر علي سعدون  أمیمة، التنظیم القانوني لسند ا-3

   410ص  ،2016، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة عدن، الیمن،في القانونلنیل شهادة الدكتوراه



الأحكام العامة لسند الشحن البحري الالكترونيالفصل الأول                                              

-8-

الفرع الثاني

تعریف سند الشحن البحري الالكتروني

التعاریف و  ،)أولا(منها التعاریف الفقهیة  يقدمت عدة تعریفات لسند الشحن الالكترون

).ثانیا(القانونیة 

لسند الشحن البحري الالكترونيعاریف الفقهیةالت :أولا

أنها''المثالمنها على سبیل عدة تعریفات لسند الشحن البحري الالكتروني الفقه  أورد

عمل على تحویل تعلمیة،كتابة غیر تقلیدیة للمعلومات مستخرجة من وسائط خزن لتقنیات 

.1''نبضات كهربائیة إلىالسندات المرسلة عن طریقها الحروف المكتوبة و 

رسالة بیانات نهأبدوره سند الشحن الالكتروني على محمد إبراهیم موسىیعرف 

تتضمن مجموعة من المعلومات موقعة من الناقل تفید استلام البضاعة، إذ یعد عقد النقل 

حن دون ضرورة إفراغه في الشاتتم بتوافق إرادة طرفیه الناقل و ي من العقود الرضائیة الت

.2یكون الكترونیا أن، وهذا الشكل یمكن شكل معین

المعلومات ''لكترونیة على أنهاالإ ةسندات الشحن البحریعرف بعض الفقهاء كما 

المكان كانت وسیلة استخراجها في أیاتستلم بوسائل الكترونیة  أوالالكترونیة التي ترسل 

.3"هة فیمالمستل

نظام أنهاوثیقة الشحن الالكترونیة على OLIVIER-CACHARIالأستاذیعرف 

المعلومات ن المتتابعین و المعنییأوامرمعقد مؤسس على تسجیل الكتروني والذي علیه تثبت 

.1ةالمرئی

، في القانونأطروحة لنیل شهادة الدكتوراهالتنظیم القانوني لسند الشحن البحري الالكتروني،،عبد االله عبیدالحویش-1

   28 ص ،2019مصر،جامعة عین الشمس،كلیة الحقوق ،تخصص قانون تجاري و بحري،

تخصص ،علوم دكتوراهشهادةلنیل أطروحة، "راسة مقارنة د"  القانوني لعقد نقل البضائع بحراالنظام،أعراب كمیلة-2

216، ص2020تیزي وزو، مولود معمريجامعةكلیة الحقوق،قانون، 

29ص  ،نفسهمرجع، عبد االله عبیدالحویش-3
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الالكترونيالبحريلسند الشحنالقانونيتعریفال :ثانیا

القوانین ي في كل من الاتفاقیات الدولیة و لبحري الالكترونسند الشحن اتم تعریف

.الوطنیة

تعریف الاتفاقیات الدولیة لسند الشحن البحري الالكتروني -1

عرفت اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر كلیا 

منه كما  18فقرة  1ني في المادة سند الشحن الالكترو 2قواعد روتردامبالمعروفةجزئیا أو

یعني المعلومات الواردة في رسالة أو أكثر یصدرها الناقل بوسیلة اتصال الكترونیة «:یلي

بمقتضى عقد النقل بما فیها المعلومات المرتبطة منطقیا بسجل النقل الالكتروني إبان أو 

التي تثبت روني و جزءا من سجل النقل الالكتعقب إصداره من جانب الناقل بحیث تصبح

وتثبت وجود عقد النقل أو تحتوي تسلم الناقل أو الطرف المنفذ البضائع بمقتضى عقد النقل

روتردام قد كشفت عن الشكل الالكتروني لسند الشحن  قواعد، وبذلك تكون 3»علیه

.4ووظیفته

قد وسعت من تعریف مستند النقل الالكتروني وجعلت من قواعد روتردام أنیظهر 

ات تسلم البضائع المتمثلة في إثبنفس وظائف سند الشحن التقلیدي و ظائف التي یقوم بهاالو 

.إثبات عقد نقل البضائع بحرامن طرف الناقل و 

216، صمرجع سابقأعراب كمیلة،-1

البحر كلیا أو جزئیا المسمات بقواعد روتردام اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طریق2-

2008

من قواعد روتردام   18فقرة  1المادة -3

طبقا لإتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل حمد وائل، عقد النقل البحري الالكتروني الدولي للبضائعأحمدي -4

هامبورج و  1968- 1924یسبي ف قارنة مع اتفاقیة لاهايم2008الدولي للبضائع عن طریق البحر كلیا أو جزئیا روتردام 

    50ص  ،2012دار النهضة العربیة، القاهرة، ،1978
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تعریف سند الشحن البحري الالكتروني في القوانین الوطنیة-2

، ع الجزائريالتشریسند الشحن الالكتروني منهاعرفت العدید من القوانین الوطنیة 

 .العراقيالمصري، الفلسطیني و 

  يي الالكتروني في التشریع الجزائر تعریف سند الشحن البحر  -أ

، لكن نتیجة حن الالكتروني في التقنین البحريلم یتعرض المشرع الجزائري لسند الش

م تالكتابة الالكترونیة  إلىللنقلة النوعیة التي حققها المشرع عند الانتقال من الكتابة التقلیدیة 

من خلال تدخله بأول قانون وهذا في نص المادة  وذلك ،1الاعتراف بها في شتى المعاملات

یعتبر الإثبات بالكتابة «:التي تنص على ما یليالقانون المدني الجزائريمن 1مكرر323

.2»في الشكل الالكتروني كالإثبات على الورق

یعتد بالتوقیع «:ما یليعلى  هانصبقانونمن نفس ال 2الفقرة  327كما جاءت المادة 

.3» أعلاه 1مكرر323الالكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 

المحدد للقواعد 2015فیفري 01مؤرخ في ،04-15یأتي فیما بعد القانون رقم ل

.4لكترونیینالتصدیق الإالمتعلقة بالتوقیع و العامة

مجال اصة، وخلعصریةقمنة ار المشرع الجزائري قد دخل مجال ال أنیتضح 

إذ  ،5إعمال هذه القواعد على سند الشحن الالكتروني، فیمكن بذلكالمعاملات الالكترونیة

یفهم من النصوص القانونیة المذكورة أعلاه أن المشرع الجزائري ولو لم یتطرق إلى سند 

الجزائري المشرعفباعترافالشحن الإلكتروني في التقنین البحري إلا أنه یسمح التعامل به، 

213،214ص  ص ،مرجع سابقأعراب كمیلة، -1

ج ر ج ، ، یتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26مؤرخ في  58 -75رقم من الأمر 1مكرر 323دة انظر الما-2

)معدل و متمم(1975سبتمبر  30في صادر،78عدد  ج،

من القانون المدني الجزائري 2الفقرة  327أنظر المادة -3

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین2015فیفري 01، مؤرخ في 04-15القانون رقم -4

55، صمرجع سابقحوالف حلیمة،-5
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عترافه بسند قیاسا إ، فیفهم من هذاالإلكترونیة و المحرر الالكترونيالإثبات بكل من الكتابة 

.1الشحن الإلكتروني كوسیلة إثبات في عقد نقل البضائع بحرا

تعریف سند الشحن البحري الالكتروني في التشریع المصري - ب

، ولم تعدیلاتها، و 1924سنة ل 2سار المشرع  المصري على نسق اتفاقیة بروكسل

صراحة في "المحرر الالكتروني"ستخدم مصطلحوقد ا ،3یضع تعریفا لسند الشحن البحري

:كما یلي ب البند1وعرفها في المادة2004لسنة 15نظیم التوقیع الالكتروني رقم قانون ت

تخزن أو أو تندمج أو  أرسالة بیانات تتضمن معلومات تنشالمحرر الالكتروني هو«

.»جزئیا بوسیلة الكترونیة أو ضوئیة أو بأیة وسیلة أخرى مشابهة أوتستقبل كلیا  أوترسل 

تعریف سند الشحن البحري الالكتروني في التشریع الفلسطیني-ج

طیني سند الشحن الالكتروني التجارة الالكترونیة الفلسعرف مشروع قانون المعاملات 

المعلومات التي یتم إنشاؤها أو إرسالها أو لة البیاناتسالة بیانات، وتعني رسار : بأنه

یشمل ذلك تبادل ضوئیة أو بوسائل مشابهة و  أواستلامها أو تخزینها بوسائل الكترونیة 

.4البرق أو التلكس أو النسخ الورقي أوالبرید الالكتروني  أوالبیانات الالكترونیة 

العراقيیع تعریف سند الشحن البحري الالكتروني في التشر  - د

2012لسنة 78المعاملات الإلكترونیة العراقي رقم عرف قانون التوقیع الإلكتروني و 

الوثائق التي تنشأ المحررات و «:على أنه 10الفقرة  1المستندات الإلكترونیة في نص المادة 

  214ص  سابق،مرجع أعراب كمیلة، -1

، و التي انظمت إلیها 1924أوت  25تفاقیة الدولیة الخاصة بتوحید بعض قواعد سندات الشحن الموقعة في الا -1

، یتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة الشعبیة 1964مارس 02المؤرخ في 64-71الجزائر بموجب مرسوم رقم 

أوت  25ة بسندات الشحن ببروكسل في الدیمقراطیة إلى المعاهدة الدولیة الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلق

1964أفریل 3، 28ج عدد .ج.ر. ،ج1924

302علي الدین رشا، مرجع سابق، ص -3

28، ص سابقمرجع، عبد االله عبیدالحویش-4
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سائل إلكترونیة بما في ذلك تبادل أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلیا أو جزئیا بو 

یحمل توقیعا أو التلكس أو النسخ البرقي و البرید الإلكتروني أو البرقبإلكترونیا أو لبیاناتا

.1»إلكترونیا

الفرع الثالث

في سند الشحن البحري الالكترونيالشروط الواجب توافرها

شروط و  ،)أولا(یجب أن یتوفر سند الشحن الالكتروني على شروط موضوعیة 

).ثانیا(شكلیة 

الشروط الموضوعیة لسند الشحن الالكتروني:ولاأ

:تتمثل الشروط الموضوعیة لسند الشحن الإلكتروني فیما یلي

  ةالإیجاب باستخدام الوسائل الالكترونی-1

تي تظهر في العقد عارضة یقصد بالإیجاب عموما التعبیر البات عن الإرادة الأولى ال

شروط معینة، ولهذا یشترط في الإیجاب أن إمكانیة التعاقد معه ضمنخرآعلى شخص 

.2یكون واضحا موجها لشخص معین وأن یكون باتا

لم تشر إلى الإیجاب 11إن اتفاقیة الخطابات الالكترونیة عندما أشارت في المادة 

وإنما أشارت إلى الدعوة إلى تقدیم العروض، وهي مرحلة سابقة على الإیجاب، وبذلك تكون 

.3اب و الدعوة إلى تقدیم عروض بمفهوم المخالفةقد میزت بین الإیج

، 84، العدد 13، المجلد مجلة البحوث القانونیة و الاقتصادیة،"سند الشحن الإلكتروني"،رعبد التمیمي عباس اسكند-1

11، ص 2023

یت الأفكار، الجزائر، ، الطبعة الثانیة، ب05-18قانون المعاملات الالكترونیة وفقا لقانون ربحي تبوب فاطمة الزهراء، -2

129، ص 2021

الخطابات الإلكترونیة في العقود الدولیة باستخدامالمتحدة المتعلقة الأمممن إتفاقیة 11أنظر المادة -3
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بمعنى أنه لا یعد اقتراحا بإبرام عقد، إذا كان الاقتراح موجها إلى شخص معین أو إلى 

أشخاص معینة، وكان من الواضح أن مقدم الاقتراح ینوي الالتزام به في حالة القبول، ولما 

ي نقل البضاعة، فإنه یوجهه إلى كان عقد النقل البحري یتم برغبة من مالك البضاعة ف

ن ذلك بواسطة الخطاب شخص معین ومن ثم فإن ذلك یعد مكان إیجابا بالنقل ویكو 

مالك (ویعد مكان الإیجاب هو المكان الذي یوجد به مقر عمل المنشئ الالكتروني، 

.من اتفاقیة الخطابات الإلكترونیة 3الفقرة  10تطبیقا لنص المادة ) عةالبضا

وقت إرسال الخطاب الالكتروني ت الالكترونیة وقت الإیجاب بأنه اتفاقیة الخطاباحددت 

.1لخطاب الالكتروني نظام المعلوماتوهو الوقت الذي یغادر فیه ا

للتعبیر عن الإیجاب اختار المشرع الجزائري مصطلح العرض التجاري، وذلك في 

یجب أن تكون كل معاملة "ا مایليمن قانون التجارة الإلكترونیة، التي جاء فیه10المادة 

.2"تجاریة إلكترونیة  مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني

الملاحظ من خلال هذه النصوص أنه لا یختلف الإیجاب الالكتروني عن الإیجاب 

العادي من كونه العرض الصادر من شخص یعبر به على وجه جازم عن إرادته في إبرام 

.3كتروني یتمیز بالصفة الالكترونیةعقد معین، غیر أن الإیجاب الال

القبول باستخدام الوسائل الإلكترونیة-2

بأنه هو التعبیر عن إرادة من وجه إلیه الإیجاب وبناء على هذا التعبیر القبولیعرف 

یمكن أن ینعقد العقد، فبالقبول تتوافق الإرادتان أو تتلاقى الإرادتان من أجل إحداث أثر 

  40ص  ل، مرجع سابق،حمد وائأحمدي -1

، یتعلق 2018ایو سنة م10الموافق 1439شعبان عام 24المؤرخ في 05-18من قانون رقم 10أنظر المادة -2

2018، الصادر 28، ج ر ج ج، العدد لكترونیةبالتجارة الإ

130، ص ي تبوب فاطمة الزهراء، مرجع سابقربح-3
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جاب لا یكفي للتعاقد بل لابد أن یصدر قبول مطابق للإیجاب من الإی،1قانوني معین

من القانون المدني الجزائري بنصها  2فقرة  64الطرف الثاني وهو ما أشارت إلیه المادة 

إذا لم یوجد ما یدل على أن ،غیر أن العقد یتم، ولو لم یصدر القبول فورا«:على ما یلي

القبول، وكان القبول صدر قبل أن ا بین الإیجاب و جابه في الفترة مالموجب قد عدل عن إی

.2»ینفض مجلس العقد

الأصل أنه لكي ینعقد عقد النقل لابد من تطابق الإیجاب مع القبول وذلك في كل 

وي، فإذا وقع خلاف بین الأمور التي یتناولها حتى لو كان من بین الأمور ما هو ثان

بما یزید عن الإیجاب، أو یقید منه أو یعدل فیه، القبول بمعنى أن اقتران القبول الإیجاب و 

.3كان ذلك رفضا للإیجاب متضمنا إیجابا جدیدا

وسیلةبأيیتم أن فیمكنلصدورهمعینشكلفیهیشترط لا الإیجابمثلمثلهالقبول

صیاغةیحددتشریعينصوجود لعدم رانظالحدیثةالاتصالبوسائلعنهالتعبیریتم كأن

للقبولإشارةیقدم لم أنهباعتبارالمجال هذا في ناقصاجاءالجزائريوحتى التشریعالقبول،

.الإلكتروني

تتجه أن على الإیجاب، له وجهمنمواجهة في یصدر أن القبول في یشترطأنهغیر

سقوطقبلالقبولیصدر وأن الإیجابالقبولیطابق أن یجبكماالعقد،إبرامالقابل إلىنیة

4.بالإیجا

بعض على كالإجابةالقبول،لصدوراللاحقة ءاتراالإجبعضالموجبیتخذ قد

 أو إلیه،المنتجإرسالیتعین الذي إقامتهمحلتحدیدمثلالقابل إلى توجهالتيالأسئلة

136، صسابقي تبوب فاطمة الزهراء، مرجع ربح-1

أطروحة ،"دراسة مقارنة"العولمة وأثرها على عقد النقل البحري الجزائري وفقا لاتفاقیة روتردامحیفري نسیمة أمال،2-

125، ص2،2017جامعة وهرانكلیة الحقوق،لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون خاص،

42، صمرجع سابقحمد وائل،أحمدي -3

125مال، مرجع سابق، صأ حیفري نسیمة-4
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بطاقتهونوع كرقم الآلي الحاسبجهازشاشة على تظهرالتيالخاصةالبیاناتبعضكتابة

حتىالعقد،وإبرامالقبولتأكید هو اللاحقةالإجراءات هذه منالقصد أن وواضحالائتمانیة،

الأمر وهوالقبول، في الجازمةعن إرادتهبالفعلمعبرا كان المطلوببالشكلمنهتم إذا

تعبئتهیتمالسند هذا أن اعتبار على الإلكتروني،الشحنسندظل في صورتهیجد قد الذي

البضاعةالأطراف ووصفبهویةتتعلقالتيالبیاناتمنمجموعةملءخلالمنإلكترونیا

.والتسلیمبالتكلیفالمتعلقةوالتواریخوقیمتها

بنصها على ما الإلكترونیةالخطاباتاتفاقیةمن 2 فقرة 10 المادةإلیهأشارتهذا ما 

قابلاالخطاب ذلك فیهیصبح الذي الوقت هو الإلكترونيالخطابتلقي وقت «:یلي

تلقي ووقت ه،إلیالمرسلیعینهإلكترونيعنوان على إلیهالمرسلجانبمنراج ستخللا

 هفییصبح الذي الوقت هو إلیهللمرسلآخرإلكترونيعنوان على الإلكترونيالخطاب

ویصبحالعنوان ذلك على إلیهالمرسلجانبن مخراج للاستقابلاالإلكترونيالخطاب

یكون أن ویفترض، العنوان ذلك إلى أرسل قد لإلكترونيا الخطاببأن علم على إلیهالمرسل

 إلى الخطاب ذلك یصلعندماإلیهالمرسلجانبمنراج للاستخقابلاالإلكترونيالخطاب

.»إلیهللمرسلالإلكترونيالعنوان

یستنتج أن یمكنالانترنتعبربینهماالسابقالتعامل في المتعاقدینأحدسكوت إن

 لا السكوت أن الفقه منآخرجانبویرىالتقلیدي،القبولشأن ذلك يف شأنهالقبولمن

الإنترنتعبررونیة إلكترسالةیتسلممن فإن ولذلك الإلكترونيالقبول عن للتعبیریصلح

 ذلك اعتبرمعینةمدةخلال العرض هذا على یرد لم إذا أنه على فیهاوینصإیجاباتتضمن

یحدث والذي الإلكترونيالقبول عن یراتعب سالملاب وتالسكاعتبارالصعوبةفمن،قبولا

لاعتبارالعملیةالناحیةمنیكفي لا ذلك فإن الإلكترونیة،المعلوماتشبكةعبریراكث

1.التعاقدراف أط بینضمني أو صریحاتفاقهناك كان إذا إلا قبولا،السكوت

126، 125حیفري نسیمة أمال، مرجع سابق، ص ص -1
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ثوانتستغرق قد زمنیة رةفتهناكوتكونغائبینبینیتمماغالباالنقل عقد فتكوین

التيالنظریاتتعدد عام بوجه ذلك وبصددبه،الموجب وعلم القبولصدوربینتفصل

تسلمونظریةالقبولتصدیرونظریةالقبول إعلان نظریة وهم العقد انعقاد وقت عن تكشف

بالإیجابالمخاطبفیهایعلنالتياللحظة هو القبول فإعلان ،1بالقبول العلم ونظریةالقبول

2.منهصریحاقبولا ذلك اعتبرالموافقة على زر القابلضغطفمتىللتعاقدقبوله

كما یجب أن تكون مطابقة القبول للإیجاب تامة بدون زیادة أو نقصان عما ورد في 

لا یعتبر القبول «:من القانون المدني الجزائري على مایلي66، حیث تنص المادة الإیجاب

أن یقترن بإیجاب قائم، كما یشترط في القبول أیضا »إلا إیجابا جدیدایغیر الإیجاب الذي

فإذا تحققت إحدى حالات سقوط الإیجاب فإن القبول الصادر یعتبر إیجابا جدیدا یحتاج إلى 

.3لانعقاد العقدخرالآقبول من طرف 

یقترن نأ التوافقومعنىالعقد،انعقدمكتملقبول ووافقه شروطهالإیجاباستكملمتى

منقبولویصدرإیجاب العقد فراأط أحدمنیصدر أن بد فلا له،مطابقبقبولالإیجاب

الإیجابترانواقد، العق انعقاد إلى المؤديدتینراالإ بینالتوافقیتحققحتىالآخر الطرف

.4العقد انعقادومكانزمانتحدید في بالغةأهمیة له والقبول

الشحن البحري الالكترونيیة لسند لشروط الشكلا: ثانیا

:تتمثل الشروط الشكلیة لسند الشحن الإلكتروني فیما یلي

تعتمد التشریعات الكتابة  لإثبات التصرفات القانونیة في :الالكترونیةالكتابة-1

الغالب فلا مانع من كتابة سند الشحن بأي شكل یتفق علیه أطرافه إذ لا یوجد هناك شكل 

44حمد وائل، مرجع سابق، ص أحمدي -1

712، صسابقمال، مرجع حیفري نسیمة أ-2

137، صي تبوب فاطمة الزهراء، مرجع سابقربح-3

128، صنفسهنسیمة أمال، مرجعحیفري -4
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رقي ولا یستلزم إتباع فة السند إذا لا یوجب تدوینه على وسیط و ثابت له لكي تمنح له ص

.الغیرند قوة الإثبات في مواجه طرفیه و أسلوب الكتابة أو مادتها تمنح السشكل معین و 

انونیة ویرجع ذلك لسهولة حفظها ثبات التصرفات القإتأتي الكتابة على رأس وسائل 

.1نزاع بین طرفي العلاقة التعاقدیةبالتالي إمكانیة الرجوع إلیها في حالة نشوبو 

ستلزمها سند یالكتابة التي ن البحري الجزائريیة ولا التقنیات الدولیلم تعرف الاتفاق

323ة في المادة یالشحن الإلكتروني، لكن نجد أن المشرع الجزائري عرف الكتابة الإلكترون

لإثبات بالكتابة من تسلسل نتج ای «:ليیعلى ما  هانصبالجزائريمدنيالقانون المكرر من 

لة یة علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسیحروف وأوصاف أو أرقام أو أ

ن یبقانونفس المن ن1مكرر323المادة نصت، كما »التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها

«:على ما یليالكتابة في الشكل الإلكتروني بشروط بنصهاالإثبات بالكتابة على الورق و

ة یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانی

في ظروف تضمن شخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظةة الیالتأكد من هو 

.2»سلامتها

  يلالكتروني على التوقیع الالكترونوجوب توفر سند الشحن ا-2

رار الموقع بما هو مدون في وإقة الشخصیین هو ع وظائف عدة منها تعییؤدي التوقی

یعفالتوق،شخص ذاتهه من قبل الیوالالتزام بما هو مكتوب وموقع علالسند وحصول الرضا

البحري الإلكتروني، ن هذه السندات سند الشحن یة في بناء أي سند، ومن بیهو حجر الزاو 

ما یراد تنظعات المقارنة إلى إفیالتشر ة وقد ذهبتیترونأخذ صورة إلكیع هنا یإلا أن التوق

روني، وترك باقي قات المستند الإلكتیع الإلكتروني باعتباره أحد تطبیا مستقلا للتوقیقانون

  218ص  أعراب كمیلة، مرجع سابق،-1

من القانون المدني الجزائري1مكرر 323مكرر و323أنظر المواد -2
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القانون و ة ومن بینها القانون الانجلیزي یبالمعلومات الإلكترونعام المعنيم الیقات للتنظیالتطب

.الأمریكي

مشرعین في العالم، لتمتع التوقیع معظم ال غرار اشترط المشرع الجزائري، على

 رمكر 323المدني بموجب المادة حجیة جملة من الشروط حددها القانونالالالكتروني ب

واعد العامة المحدد للق2015سنة قانون، وأضاف إلیها عند إصدار1مكرر323المادة و 

.1خر للتوقیع الالكترونيآالمتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین مفهوم 

الشخص المنسوب ة یهو  دیمكن بمقتضاها تحدیة یلة إلكترونیع الإلكتروني وسیعد التوقی

.نتج آثاره القانونیةیه في أن یة لدیع مع توافر النیه التوقیإل

نصت21المادةبموجبأنهانجد2008روتردامقواعد  بهجاءتما إلى بالرجوع

یتصرف الذي الشخص أو للناقلالإلكترونيالتوقیعالإلكترونيالنقلسجلیضمنأنه على

النقلبسجلصلتهحیثمنالموقعهویةالإلكترونيالتوقیع ذلك ویحدد، عنهنیابة

.2الإلكترونيالنقلبسجل أذن قد الناقل أن ویبینالإلكتروني

وجوب توفر سند الشحن البحري الالكتروني على بیانات معینة-3

الشحن في أنه رسالة البیانات التي تتضمن نقل یتحدد الشكل الالكتروني لسند

من المعلومات الكترونیا من حاسوب إلى حاسوب آخر، تلك التي تصدر من الناقل، حیث

3)أي من یحمل سند الشحن(تعد البضاعة المذكورة فیها لحساب من أرسلت إلیهیتسلمها

  :ليعلى مای2008سنةمن اتفاقیة روتردام36تتضمن طبقا للمادة 

تدرج في تفاصیل العقد الواردة في مستند النقل أو سجل النقل الالكتروني المشار إلیه -1

:، حسبما یوفرها الشاحنمعلومات التالیةال 35في المادة 

  258ص  مرجع سابق،راء، ربحي تبوب فاطمة الزه-1

133حیفري نسیمة أمال، مرجع سابق، ص -2

51حمدي أحمد وائل، مرجع سابق، ص -3
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.كون مناسبا للنقلیوصف للبضائع  -أ

.دالة اللازمة للتعرف على البضائعالعلامات ال - ب 

.لبضائعالرزم أو القطع أو كمیة اعدد  - ج 

.وزن البضائع إذا ما أورده الشاحن -د  

كتروني المشار ضا في تفاصیل العقد الواردة في مستند النقل أو سجل النقل الإلیدرج أی-2

:35إلیه في المادة 

ة یسلمها الناقل أو الطرف المنفذ بغب البضائع وحالها الظاهرین عندما یتیان بترتیب -أ  

.نقلها

.ل وعنوانهاسم الناق -ب  

ه البضائع یلناقل أو الطرف المنفذ البضائع، أو الذي حملت فلخ الذي تسلم فیه یالتار  - ج 

.ه مستند النقل أو سجل النقل الإلكترونيینة، أو الذي أصدر فیعلى متن السف

كان مستند النقل قابلا للتداول، عدد النسخ الأصلیة لمستند النقل القابل للتداول، في وإذا -د 

.إصدار أكثر من نسخة أصلیة واحدةالح

تروني المشار درج كذلك في تفاصیل العقد الواردة في مستند النقل أو سجل النقل الإلكی-3

:35إلیه في المادة 

.إلیه وعنوانه، إذا حددهما الشاحناسم المرسل  -أ 

.نة، إذا كان محددا في عقد النقلیاسم السف -ب

.م إذا كان معلوما لدى الناقلیلتسلمكان التسلم وكذلك مكان ا -ج

.1"ن في عقد النقلیغ إذا كان محددیناء التفر یل ومیناء التحمیم -د 

2008من قواعد روتردام 36المادة -1
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إذا كانت قد حددت 2008لاحظ من النص الوارد أعلاه أن قواعد روتردام لسنة ی

الشكل الإلكتروني لسند الشحن، فإنها قد حددت ما یتضمنه سند الشحن الإلكتروني من 

.1اناتیب

الرابعالفرع 

خصائص سند الشحن البحري الالكتروني

عن طریق یتمإبرامهإذ یتمیتمیز سند الشحن البحري الالكتروني بخصائص عدیدة،

سندات كما توفر،)ثانیا(الداخلي خاصیتي الدولي و بینجمعی،)أولا(وسائط الكترونیة

من حیث صفته و أثره تهخصوصیرا وأخی،)ثالثا(عامل الأمان الشحن البحري الالكتروني

.)رابعا(

بوسائط الكترونیةیتم إبرامه عن بعد و سند الشحن البحري الإلكتروني :أولا

من حیث البیانات التي لا یختلف سند الشحن الالكتروني عن سند الشحن التقلیدي

ني یتم إبرامه، فسند الشحن الالكترو ان من حیث طریقة إبرام كلا منهماإنما یختلفیتضمنها و 

كما التي تعتبر بمثابة الأرضیة التي یعتمد في وجوده علیها، باستخدام الوسائط الالكترونیة و 

الناقل في مجلس واحد قبول یتم فیه دون تلاقي الشاحن و الیتم عن بعد حیث إن الإیجاب و 

بل عن طریق وسیلة من الوسائل الحدیثة وهو یعد بمثابة مجلس افتراضي، أي عدم 

من أكثر أوضور المادي لإطرافه في لحظة تبادل الرضا بینهم، فهو یتم عبر وسیلة الح

.2وسائل الاتصال عن بعد

یجمعهما مجلس  أنالشاحن دون الناقل و  أطرافهیصدر سند الشحن الالكتروني بین 

مع بینهما مجلس عقد یج إذ، تكنولوجیةبوسائل اتصال حدیثة و عقد حقیقي، یتم الاتفاق

224أعراب كمیلة، مرجع سابق، ص -1

المجلة الجزائریة للقانون البحري و النقل، "إلكترونیا وثیقة الشحن الالكترونیة و نظام تبادل البیانات "مولاي بلقاسم،-2

102، 101ص ص  ،8،2018،العدد 
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حیث بین حاضرین، من  مالذي یجعل هذا النوع من الاتفاق یبر الأمر، افتراضيحكمي 

، وهو نوع جدید من مجالس العقد التي یمكن تسمیتها ، وبین غائبین من حیث المكانالزمان

.1بالمجالس الافتراضیة

الداخليیجمع بین خاصیتي الدولي و سند الشحن البحري الإلكتروني:ثانیا

النقل البحري الالكتروني داخلیا متى كان التعامل الالكتروني تم تداول یعتبر عقد

عند إعمال المعیارین بالوسائط الالكترونیة داخل الدول ذاتها، ویكون دولیا بیاناته

بالوسائط الالكترونیة في دولة ومورد ذلك عندما یكون المتعاملالاقتصادي والقانوني و 

.2ركة التي تعالج البیانات في دولة ثالثةمقر الشالخدمة في دولة ثانیة و 

المعلومات   إدارةالسندات الالكترونیة على تحسین یساعد نظام تبادل البیانات و 

مستوى العقد النقل وذلك سواء على  أطرافتبادل البیانات الخاصة بنقل البضائع بین و 

نات لمن هي موجهة في وصول البیاالإسراعالذي یساعد في الأمرالمحلي،  أوالدولي 

في  البضائع، فضلا عن تسلم لي متابعة حركة البضائع المشحونة، فیستطیع بالتاإلیه

.3الوقت المتفق علیه

عامل الأمانسند الشحن البحري الإلكترونيیوفر:ثالثا

الغموض في المعاملات و  اللبسو  یانات الالكتروني من حالات الخطأیقلل نظام تبادل الب

، إذ لا یعرف مضمونها الرقمي للبیانات المتبادلة بینهمیتم استخدام التشفیر  إذ، التجاریة

وهذا لإضفاء الثقة على سند الشحن الذي ،سوى المتعاقدین في سند الشحن الالكتروني

55حوالف حلیمة، مرجع سابق، ص -1

102، 101ص  مولاي بلقاسم، مرجع سابق ، ص-2

55حوالف حلیمة، مرجع سابق، ص-3
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سلامة المعلومات التي تتضمنها دون إلیهتضمن للمرسل  إذیتم عبر شبكة الانترنت، 

.1على الشبكةخرآشخص تعدیل قد ینتج من تدخل أوتحریف 

ثارهوآصوصیة من حیث صفته بخسند الشحن البحري الإلكترونيیمتاز:رابعا

یؤدي  تداول وثیقة الشحن الالكترونیة إلى ترخیص الصفة التفاعلیة بین مستخدمي 

لشحن مشتري البضاعة المبینة في سند ایة الحدیثة لا سیما بین البائع و وسائط الالكترونال

ن مصدر سند الشحن الالكتروني ینفرد بوضع إجهة أخرى فلالكتروني هذا من جهة ومنا

ن كان هناك من یرى بأنه عقدا رضائیا، إ و  هو ما یجعله من عقود الإذعان دائماالشروط و 

استعمال هذا النوع من السندات نتجت عنه آثارا مهمة من حیث الإثبات وطریقة  أنكما 

تعتبر الكتابة بالطریقة التقلیدیة على الورق هي الأساس بینما الوفاء، فمن حیث الإثبات

كتروني، وبالتالي بات التوقیع الالو تتم من هذا النوع من الوثائق بالكتابة الالكترونیة أصبحت

من حیث طریقة وأمانطاق العملي كسند قانوني لإثبات عقد النقل البحري، ال في یعترف به

نیة حلت محل النقود العادیة من خلال وسائل الدفع الحدیثة ن النقود الالكترو إالوفاء ف

.2كالبطاقات البنكیة وغیرها

الخامسالفرع 

سند الشحن البحري الالكترونيصور

سند الشحن أنواع1من المادة  20و 19روتردام في الفقرتین  قواعدحددت 

سند الشحن و ، )أولا(بل للتداول سند الشحن البحري الالكتروني القاالمتمثلة فيلكتروني الإ

.)ثانیا(البحري الالكتروني غیر قابل للتداول

56، ص نفسهحوالف حلیمة ، مرجع -1

102، 101مولاي بلقاسم، مرجع سابق، ص ص -2
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الإلكتروني القابل للتداولالبحريسند الشحن :أولا

سجل النقل ":على مایلي2008من قواعد روتردام لسنة  19الفقرة  1المادة تنص

:یعني سجل النقل الالكتروني الذي"الالكتروني القابل للتداول

، أو بعبارة ملائمة أخرى یعترف القانون "قابل للتداول"أو " لأمر"یدل بعبارة مثل - أ

المطبق على هذا السجل بأن لها المفعول ذاته، على أن البضاعة قد أرسلت لأمر 

الشاحن أو لأمر المرسل إلیه، ولا یذكر فیه صراحة أنه غیر قابل للتداول أو لیس 

.قابل للتداول

  .»1الفقرة  9مقتضیات المادة ویفي استخدامه ب -ب

الوارد في نصوص قواعد روتردام لسنة د الشحن البحري القابل للتداول و بالتالي فإن سن

ینطبق مع مبادئ سند الشحن لأمر في صورته الورقیة، فنص المادة أعلاه تشیر 2008

ارة أو عب"لأمر"صراحة إلى أن سند الشحن البحري الإلكتروني هو الذي یتضمن عبارة 

.قابل للتداول أو أي عبارة تفید الاعتراف بهذا المعنى نفسه

رر لأمر السند الذي یحتداولسند الشحن البحري الإلكتروني القابل للیكون بهذا المعنى

لإذني أو لأمر بمضمون سند الشحن التقلیدي، الشاحن أو المرسل إلیه وهو سند الشحن ا

لكن كما هو معلوم أن التظهیر ن طریق التظهیر لذي یمكن تداوله عوبالتالي هو السند ا

یتم من خلال التوقیع على ظهر السند فیما یخص سند الشحن الورقي، لكن في حال سند 

الشحن البحري الإلكتروني فإمكانیة التوقیع على ظهر السند یتم من خلال وسائل 

.1الاتصالات الإلكترونیة أي بطریقة غیر مادیة

بحري الالكتروني غیر القابل للتداولسند الشحن ال:ثانیا

413أمیمة ، مرجع سابق، ص عبد القادر علي سعدون-1
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سجل النقل «:ما یليعلى  2008قواعد روتردام من 20الفقرة  1المادة نصت 

قل یعني سجل النقل الكترونیا لا یندرج ضمن سجلات الن"الالكتروني غیر القابل للتداول

.»لالالكترونیة القابلة للتداو 

تلك تتوافق مع سندات الشحن الورقیة قابلة للتداولغیر سندات الشحن الالكترونیة

، ذلك الذي یصدر باسم شخص معین یكون فیه هي سند الشحن الاسميو ارف علیها المتع

وهذا  تظهیر،دون  والةالحولا یتم تداوله إلا بطریق ،الشاحن شخصا واحداإلیه و المرسل

، تلك التي ذنیةلإادات الشحن ما سنأ، یقابل سجل النقل الالكتروني غیر القابل للتداول

، وسند الشحن لحامله رفتلك یتم تداولها بطریق التظهیإلیهتصدر لأمر الشاحن أو المرسل 

تلك و  ،ملكیة هذا السند بالتسلیمتنتقلشخص معین و لأمر أوأي لا یصدر باسم معین 

كان  لكتروني لأمرلنقل الاحیث إذا كان سجل ا،یقابلها سجل النقل الالكتروني القابل للتداول

، في هذه الحالة لا یجوز تسلیم البضاعة 1، أما إذا كان قابلا للتداول كان لحاملهاذنیاسندا 

إلى غیر المرسل إلیه المدون اسمه في سند النقل الإلكتروني وعلیه یجب إعادة سند النقل 

من 47مادة الإلكتروني إلى الناقل حتى یمكنه من استلام البضاعة، وهذا ما نصت علیه ال

المكان المتفق علیه أو اعة إلى المرسل إلیه في الزمان و نفس القواعد على الناقل تسلیم البض

قوم الناقل بتسلیم البضاعة أو من شرط أن یثبت المرسل إلیه هویته ویالمتوقع التسلیم فیه ب

.2یمثله

المطلب الثاني

في الإثباتحجیة سند الشحن البحري الالكتروني

د الشحن البحري الالكتروني على غرار سند الشحن التقلیدي حجیة في یكون لسن

تطور الإثبات على ما ورد فیه من بیانات، ومع تطور وسائل التكنولوجیا الحدیثة أدى إلى

413، ص نفسهأمیمة ، مرجععبد القادر علي سعدون-1

14، 13عبد التمیمي عباس اسكندر، مرجع سابق، ص ص -2
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هو أحد العناصر الأساسیة في مجال النقل البحري نتیجة هذه وسائل الإثبات التقلیدیة و 

الواجبات بین الأطراف، وعلیه سند الشحن البحري لتطورات بحیث تنقل فیها الحقوق و ا

حالتهانة وكمیتها و الالكتروني یعتبر حجة في إثبات واقعة شحن البضاعة على ظهر السفی

فرع ال(وحجیة بالنسبة للغیر،)ولالأ فرع ال(الشاحنله حجیة بین أطرافه أي الناقل و فیصبح

في إثبات وجود عقد النقل البحري ةویكتسب سند الشحن البحري الالكتروني حجی، )ثانيال

.)فرع ثالث(

ولالفرع الأ 

طرفیهاحجیة سند الشحن بین 

عملیة شحن شروطه أو اء لإثبات عقد النقل و یعتبر سند الشحن حجیة بین طرفیه سو 

اریخ المحدد فیها التكیفیة الموصوفة في وثیقة الشحن و الالبضائع وتسلیمها للناقل بالحالة و 

الناقل لا تثار مسؤولیته اتجاه البضاعة إلا في حالة الهلاك أو التلف الذي أن على اعتبار 

یلحقها أثناء النقل أو التأخیر في نقلها كما أن الشاحن یعتبر مسؤولا عن صحة البیانات 

.1الخاصة بهذه البضائع

فسند الشحن دلیل على أن الناقل قد تسلم البضاعة بالحالة الموصوفة فیه، كما یعتبر 

.2»مشحون«قرینة على شحن البضاعة إذا كان السند مؤشرا علیه بكلمة 

مادة تبرزه ال، هذا مافیما بین طرفیهإذا للوثیقة الالكترونیة حجیة كاملة في الإثبات 

:بنصها على ما یليبشأن التجارة الالكترونیة3رالتسیونمن القانون النموذجي للأ 1فقرة  17

العدد  ،مجلة الدراسات و البحوث القانونیةقوة الثبوتیة لسند الشحن البحري في القانون الجزائري، بوقادة عبد الكریم، ال-1

173، ص 2017، 4

57، ص 2023عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري، ابن الندیم للنشر والتوزیع، الجزائر،قرور شهیناز،-2

للجمعیة العامة للأمم 85، صادر في جلسة رقم 1996ة الإلكترونیة لسنة قانون الأونیسترال النموذجي بشأن التجار 3-

1996جوان 16المتحدة بتاریخ 
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في فعل من الأفعال المشار إلیها عندما یشترط القانون تنفیذ أي)3(رهنا بأحكام الفقرة «

باستخدام الكتابة أو باستخدام مستند ورقي، یستوفي ذلك الشرط إذا نفذ الفعل ،16المادة 

.1»باستخدام رسالة بیانات واحدة أو أكثر

إن ما وذلك بإثبات یجوز نفیها بالدلیل العكسي،مطلقةحجیةهذه  ذلك معلا تعتبر 

الشاحن یجوز ففي العلاقة بین الناقل و من بیانات لا یمت للحقیقة بصلة تضمنته الرسالة

، فالقرینة انات وخلاف ما ورد بها من بیاناتإثبات خلاف الدلیل المستخلص من رسالة البی

كأن  وى قرینة بسیطة تقبل إثبات العكسلیست ستخلصة من الوثیقة في هذه الحالة المس

الواردة بالرسالة أو یثبت الشاحن عدم اقل أن البضاعة غیر مطابقة للمواصفاتیثبت الن

.2صحة البیان الخاص باستحقاق جزء من أجرة النقل عند الوصول

رة الالكترونیة في فقرتیها من القانون النموذجي للتجا13هذا ما تبرزه بوضوح المادة 

المرسل إلیه، تعتبر رسالة نشئ و في العلاقة بین الم«:بنصها على ما یلي) 3(و) 2(

البیانات أنها صادرة عن المنشئ إذا أرسلت من شخص له صلاحیة التصرف نیابة عن 

المنشئ فیما یتعلق برسالة البیانات، أو أرسلت من نظام معلومات مبرمج على ید المنشئ أو 

.نیابة عنه للعمل تلقائیا

لبیانات أنها ل إلیه أن یعتبر رسالة االمرسل إلیه، یحق للمرسفي العلاقة بین المنشئ و 

أن یتصرف على أساس هذا الافتراض إذا صادرة عن المنشئ، و 

طبق المرسل إلیه تطبیقا سلیما، من اجل التأكد من أن رسالة البیانات قد صدرت ) أ(

عن المنشئ، إجراء سبق أن وافق علیه المنشئ لهذا الغرض، أو 

ومع المادة 1997سترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونیة مع دلیل التشریع یونمن قانون الأ 1فقرة  17المادة انظر-1

1998مكرر بصیغتها المعتمدة في عام 5

، 2016سندات الشحن الإلكترونیة بین الواقع و المأمول، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، م موسى،محمد إبراهی-2

74ص 
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ها المرسل إلیه ناتجة عن تصرفات شخص تمكن كانت رسالة البیانات كما تسلم) ب(

بحكم علاقته بالمنشئ أو وكیل المنشئ من الوصول إلى طریقة یستخدمها المنشئ لإثبات 

.1»أن رسائل البیانات صادرة عنه فعلا

وإلزامها لهالمنشئ،الرسالة إلى كیفیة نسبالمذكورة أعلاه 13المادة بعد أن بینت

وفي جمیع قرینة بسیطة تقبل إثبات العكس هيخلصة من إسنادها ن القرینة المستأأوضحت 

.بین من وجهت إلیهلرسالة للمنشئ في العلاقة بینه و یفترض إلزامیة االأحوال

فیجوز ،یسري بخصوص سند الشحن الورقيأخیرا ینطبق على الوثیقة الالكترونیة ما 

.2الإثبات شریطة الإقناعبكافة طرق الدلیل العكسيلكل من طرفي سند الشحن إقامة

انيالفرع الث

حجیة سند  الشحن الالكتروني بالنسبة للغیر

شكل بذلك دلیل  كتابي على بعد إعطائه الشكل الكتابي فهو یسند الشحن و إن بیانات 

الالتزامات الخاصة بین تتمثل في إثبات الحقوق و حجیتهي للبضائع و إبرام عقد النقل البحر 

على طرفیه الناقل والشاحن فقط تصر حجیة سند الشحن الإلكترونيلا تقأطراف العقد، 

المقصود بالغیر هنا كل شخص یكون في رابطة قانونیة تجعل له و  الغیركن تمتد إلىول

.3مصلحة تتصل بواقعة الشحن

 على بنصها2008سنة لج من قواعد روتردام البندین ب و 41هذا ما تبرزه المادة 

ل أي دلیل یقدمه الناقل لإثبات العكس فیما یخص أیا من تفاصیل لا یقب -ب «:ما یلي 

:العقد عندما تكون تلك التفاصیل مدرجة في

سترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونیة یونمن قانون الأ 3و  2الفقرتین 13المادة انظر-1

77،75، ص ص سابقمحمد إبراهیم موسى، مرجع -2

174، ص رجع سابقمبوقادة عبد الكریم، -3
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مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول یحال إلى طرف ثالث -

.یتصرف بحسن نیة

البضائع مستند نقل غیر قابل للتداول یشیر إلى أنه یجب تسلیمه من أجل تسلم -

.یتصرف بحسن نیةویحال إلى المرسل إلیه الذي

لا یقبل أي دلیل یقدمه الناقل لإثبات العكس تجاه المرسل إلیه الذي تصرف  -ج

بحسن نیة استنادا إلى أي من تفاصیل العقد التالیة المدرجة في مستند نقل غیر قابل للتداول 

.أو سجل نقل إلكتروني غیر قابل للتداول

عندما یكون الناقل هو الذي 36من المادة 1العقد المشار إلیها في الفقرة تفاصیل -

.قدم تلك التفاصیل

كن لیس الأرقام المعرفة لأختام عدد الحاویات ونوعها والأرقام المعرفة لها، ولا-

.1»)36(من المادة2وتفاصیل العقد المشار إلیها في الفقرة ،الحاویات

ى وهو ما یصدق عل،كما سبق ذكرهفي عقد النقلكل شخص لیس طرفا الغیرف 

، كذلك یعد المرسل إلیه الذي صدر السند باسمه أو لأمره شركات التأمینمشتري البضاعة و 

.لغیر إلا إذا كان هو الشاحن نفسهمن ا

، وما إذا كان على من یستعمله كسند للإثباتسند الشحن الالكترونيتتوقف حجیة 

  .رأو لمصلحة طرفیها في مواجهة الغییر في مواجهة طرفیها الإثبات یتم لمصلحة الغ

اجهة طرفیها عندما تستخدم الوثیقة للإثبات لمصلحة الغیر في مو الأول،ففي الفرض 

رفیها طالما كان الغیر ، فلا تقبل بیاناتها إثبات العكس من قبل طیكون لها حجیة مطلقة

یمكن المرسل إلیهالشاحن و ناقل و زاع بین الاني عندما یثور النما في الفرض الثأ، حسن النیة

معالمبین فیها و قیامه بتنفیذ التزامه على الوجهللطرف الأول الاستناد إلى الوثیقة لإثبات

2008من قواعد روتردام ) ج(و ) ب(البندین 41المادة -1
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إن كانت له مصلحة إثبات عكس ما جاء بها من )المرسل إلیه (ذلك یجوز لهذا الغیر 

.1بیانات بكافة طرق الإثبات

یر، مسألة حجیة سند الشحن البحري بالنسبة للغ1978سنةل 2هامبورج قواعدعالجت 

لا یقبل من الناقل إثبات ما یخالف «:على أنه3البند  16الفقرة  3 وذلك بأن نصت المادة

ذلك إذا انتقل سند الشحن إلى طرف ثالث، بما في ذلك المرسل إلیه، الذي یكون قد تصرف 

.3»في السندبحسن نیة اعتماداً على الوصف الوارد للبضائع 

فإن إثبات عكس بیانات سند الشحن المتعلقة بالبضائع یكون غیر بناءا على هذا

إذا نظرنا إلى السلوك الذي یجب أن المنطقمواجهة الغیر، وهذا الحل یتفق و مقبول في

یسلكه الناقل عند تسلیم سند الشحن، فالناقل یحرر السند بناء على البیانات التي یقدمها له 

.4فالناقل ملزم بمراقبة هذه البیاناتالشاحن،

الحكمة من عدم جواز إثبات عكس ما ورد في سند الشحن في مواجهة الغیر حسن 

النیة هي حمایة هذا الغیر الذي اعتمد اعتمادا كلیا على ما ورد في سند الشحن من بیانات 

قیمته الائتمانیة، یحافظ علىین بسند الشحن مما یسهل تداوله و فضلا عن زیادة ثقة المتعامل

حن من بیانات في مواجهة أما الحكمة من جواز إثبات الغیر عكس ما ورد في سند الش

على الشاحن تدوین بیانات صحیحة الناقل فهي أنهما طرفا سند الشحن و كان الشاحن و 

.یتحمل تبعیة تقصیرهوعلى الناقل التحقق من صحتها وإلا اعتبر كل منهما مقصرا و 

77،78 ص إبراهیم موسى، مرجع سابق، صمحمد-1

المسماة بقواعد  1987ارس م31اتفاقیة تتعلق بنقل البضائع بحرا الموقعة بهامبورغ في 1978اتفاقیة هامبورغ -2

هامبورغ

ن قواعد هامبورج م 16الفقرة  3انظر نص المادة -3

، كما عدلت 1924حمد محمود حسني، النقل الدولي البحري للبضائع طبقا لمعاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة أ -4

، الطبعة الثانیة، منشأة 1978مع الإشارة إلى القوانین البحریة العربیة و معاهدة هامبورج 1968ببرتوكول بروكسل لسنة 

150ص ، 1989المعارف، الإسكندریة، 
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فحسب بل سند الشحن حجة في الإثبات بما ورد فیه لا بین أطرافهلن م إمجمل ما تقد

نه یجوز إثبات عكس ما جاء فیه بكافة الطرق، كما لا یجوز في مواجهة الغیر كذلك وأ

للناقل إثبات العكس تجاه الغیر حسن النیة بما في ذلك المرسل إلیه الذي تصرف على 

.1أساس الوصف الوارد للبضائع في السند

الفرع الثالث

حجیة سند الشحن البحري الالكتروني في إثبات عقد النقل البحري

بین أطرافه في إثبات عقد النقل وشروطه القضاء على أن لسند الشحن حجیة استقر الفقه و 

الجدیر بالذكر أن عقد النقل البحري لیس من وعملیة الشحن وتاریخها الثابت في السند، و 

ن القول ببطلانه إذا لم یتم تحریره بالكتابة، ومغزى هذا الكلام أنه إذا العقود الشكلیة حتى یمك

.2ظهر سند الشحن في صورة الكترونیة أي غیر ورقیة فإنه من حیث المبدأ یعتبر صحیحا

یتم إثبات برز الخدمات في وقتنا الراهن، و قد النقل البحري للبضائع یعد من أإن ع 

قل البحري للبضائع بموجب سند الشحن یتضمن جمیعطراف عقد النالعلاقة التعاقدیة لأ

نتیجة لما یحتویه 3یشكل هذا السند ضمانا للأطراف في حالة وجود نزاعتفاصیل الصفقة و 

بات الاتفاق المبرم بین الناقل من شروط النقل غیر أن الكتابة في عقد النقل الغرض منها إث

لعقود التجاریة یجوز إثباته بكافة عدنا إلى أصل عقد النقل فهو كسائر اوإن الشاحنو 

لیس عقد النقل الالكتروني وسیلة لإثبات العقد و ورغم هذا یبقى سند الشحن البحري ،4الطرق

، العدد مجلة الحقوق ، "حجیة سند الشحن البحري الالكتروني في الإثبات"أسامة محسن جاسم، محمد مجید كریم،-1

   491ص  ،2021، 41

استعداد أجهزة النقل البحري في المملكة العربیة السعودیة تقنیا، "یحیى أحمد الشریف رجاء،سوزان،علي حسن-2

، ص 2010، 2، العدد الاقتصادیةحقوق للبحوث القانونیة و مجلة ال، "ام سند الشحن الالكترونيقانونیا، إداریا، لاستخد

1288

مجلة العلوم  القانونیة، "حجیة سند الشحن في إثبات عقد النقل البحري للبضائع وفق القانون الجزائري"لاكلي نادیة،-3

779، ص2022، 3، العدد 7، المجلد والاجتماعیة

   173ص   سابق،وقادة عبد الكریم، مرجع ب-4
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41ذاته، كما یعتبر سند الشحن الالكتروني أداة لإثبات الناقل للبضائع، فقد نصت المادة 

النقل أو سجل النقل یعتبر مستند«:ما یلي على 2008 من قواعد روتردام )أ(البند

.1»الالكتروني دلیلا ظاهرا على تسلم الناقل للبضائع حسبما هو مبین في تفاصیل العقد

تم الاعتراف بسند الشحن البحري الالكتروني في عدة دول كسند قانوني لإثبات عقد 

أو  النقل البحري لما له من فوائد كثیرة كسرعة إیصاله إلى المرسل إلیه وعدم احتمال ضیاعه

لبحري الالكتروني في قرص تأخره، غالبا ما یحتفظ بالمعلومات التي یحتویها سند الشحن ا

من لا یمكن الوصول إلیه أو التلاعب فیه، وذلك للرجوع مضغوط وتكون مسجلة بشكل آ

والذي  1996إلیها عند حدوث خلاف، كما ساوى قانون التجارة الالكترونیة النموذجي لسنة 

بین 6في المادة )UNCITRAL(الدولیة التابعة للأمم المتحدة ن التجارةأعدته لجنة قانو 

التعرف علیها قي متى كان یمكن الإطلاع علیها و رسالة البیانات الالكترونیة و المستند الور 

من ذات القانون بحجیة الرسالة 9بالحواس البشریة أو بجهاز الحاسوب، واعترفت المادة 

تخزینها والمحافظة علیها وصحة ع مراعاة طریقة إنشائها و ثبات مالالكترونیة في الإ

المعلومات الواردة فیها، و الطریقة الأمثل لتفادي اختراق و التلاعب  بالمعلومات عند نقلها 

من حاسوب إلى حاسوب أخر هي طریقة التشفیر أو الاستعانة بشركات أو مراكز تدقیق 

.2المعلومات المرسلة عبر شبكة الانترنیت

بناء على ما تقدم فسند الشحن البحري الالكتروني من جهة یقوم بذات وظائف سند 

لا یختلف عنه إلا في الاسم و طریقة التبادل فقط ولیس في المضمون التقلیدي و الشحن 

من القانون البحري الجزائري البیانات 752فقد حدد المشرع الجزائري في المادة ، 3الوظائفو 

سند الشحن غیر أن هذه المادة ركزت على البیانات الخاصة التي یجب أن یتضمنها

312رشا علي الدین، مرجع سابق، ص -1

المجلة ، "دور المستندات الالكترونیة في تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع دراسة مقارنة"،أنورمطاوع منصور محمد-2

148، ص 2023، 1، العدد 15، المجلد القانونیة 

1298، مرجع سابق، ص الشریف رجاءیحیى أحمدسوزان،علي حسن-3
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بالبضاعة المشحونة، ولم تذكر البیانات الخاصة بالشاحن و الناقل و السفینة و میناء الشحن 

و الوصول رغم أهمیة هذه البیانات، لذلك وجب إدراج كل البیانات المتعلقة بالبضاعة و 

.1لكتروني وتكون له حجیة في الإثباتالسفینة حتى یعتد بسند الشحن البحري الا

المبحث الثاني

خصوصیة سند الشحن البحري الالكتروني

یختلف سند الشحن الالكتروني عن سند الشحن التقلیدي إلا من حیث الوسیلة لا         

لكتروني بمجرد استخدام الوسائل أو ها حیث أن سند الشحن یكسب وصف الإالتي یبرم ب

و الخصائص التي ألم یمنعه أن ینفرد ببعض السمات ونیة، غیر أن هذا الوسائط الالكتر 

لسند الشحن البحري الالكتروني التقنیة المستعملة في انعقاده، و ترجع أساسا إلى الخصائص 

، و خصوصیة من حیث تمییزه عن )المطلب الأول(خصوصیة من حیث ضوابط إنشائه 

.)المطلب الثاني(بعض الوثائق المشابهة له

المطلب الأول

خصوصیة سند الشحن البحري الإلكتروني من حیث ضوابط إنشائه

، فأهم خصوصیة دي لأطرافهیصدر سند الشحن البحري الإلكتروني بدون التواجد الما

دة ، حیث یتم بعشاحن ولا یجمعهما مجلس عقد حقیقيله، أنه یبرم بین غائبین الناقل و ال

ذه تعد من أهم أوجه الخصوصیة في سند الشحن ، وهاتصال حدیثة وتكنولوجیةوسائل

الوسائل الإلكترونیة التي و  ،)الفرع الأول(البحري الإلكتروني سواء من حیث طریقة إبرامه 

.)الفرع الثاني(یبرم بها 

779لاكلي نادیة، مرجع سابق، ص - 1
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الفرع الأول

وثیقة سند الشحن البحري الإلكتروني تبرم عن بعد

وأن  ،)أولا(كون مكتوبا إلكترونیا لإنشاء سند الشحن البحري الإلكتروني یستلزم أن ی

)ثالثا(وأن یوثق الكترونیا ،)ثانیا(یكون موقعا إلكترونیا 

أن یكون سند الشحن البحري الإلكتروني مكتوبا إلكترونیا: أولا

ة لغة تتمثل الكتابة الإلكترونیة عموما في أیة رموز تعبر عن الفكر و یمكن أن تتم بأی

، رة مادامت مفهومة من قبل الطرفینالمختص، أو حتى الرموزیةسواء كانت محلیة أو أجنب

.1كما قد تكون خط الموقع علیها أو غیره

مكرر من القانون 323لال المادة عرف المشرع الجزائري الكتابة الإلكترونیة من خ

ي الجزائري على أنها تسلسل الحروف أو الأوصاف أو الأرقام أو أیة علامات أو رموز ندالم

ل طرق إرسالها مثمهما كانت الوسیلة التي تتضمنها و ، و مفهوممعنى واضح و ذات 

البیانات التي تحتویها الأقراص الصلبة أو المرنة أو تلك التي یتم كتابتها بواسطة المعلومات و 

الإشارة إلى أن الكتابة الإلكترونیة لتحقق ، وتجدر إرسالها على شبكة الانترنیتتر و الكمبیو 

، السند، ومعنى ذلك یجب عدم تغییر محتوى بد أن تكون غیر قابلة للتعدیل لاالمغزى منها 

.2كون السلامة المادیة تقتضي عدم المحو أو إدخال تعدیلات

، وعرف الكتابة الإلكترونیة زائري في مجال الإثبات هذا التطوركما واكب المشرع الج

ینتج الإثبات بالكتابة من«:مكرر قانون مدني الجزائري  بنصها على مایلي323في المادة 

في  دكتوراهشهادةلنیل أطروحة، وثیقة النقل البحري في ضل القانون الجزائري و الاتفاقیات الدولیة، عمار فیصل-1

162، ص2018سان،  بكر بلقاید،  تلمأبوكلیة الحقوق، جامعة ،تخصص القانون البحري و قانون النقل،الحقوق

163، ص سابقعمار فیصل ، المرجع -2
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مهما كانت ،ة علامات أو رموز ذات معنى مفهومأیتسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام و 

.1»، وكذا طرق إرسالهاالوسیلة التي تتضمنها

لكتروني حسب هذا النص، ذلك التسلسل في الحروف بالكتابة في الشكل الإفالمقصود 

مهما لكترونیة و إالمكتوبة على دعامة نى مفهومالأرقام أو رموز ذات معأو الأوصاف أو

البیانات التي تحتویها الأقراص الصلبة أو المرنة، أو الها مثل المعلومات و كانت طرق إرس

.إرسالها أو نشرها على شبكة الانترنیتیتم كتابتها بواسطة الكمبیوتر و تلك التي

من دلات خوارزمیة تنفذ فهي على شكل معاالموجودة في المحرر الالكترونيالكتابة

والتي تتم من خلال تغذیة خلال عملیات إدخال البیانات وإخراجها من خلال شاشة الحاسب

التي تتبلور في لوحة المفاتیح أو المعلومات عن طریق وحدات الإدخال و الجهاز بهذه 

تم یبعد الفراغ من المعالجةكزیة و استرجاع المعلومات المخزنة في وحدة المعالجة المر 

طة أو الأقراص الممغنلطابعة، طباعتها على اشاشة الحاسوب،(على أجهزة الإخراج كتابتها 

.2)أیة وسیلة تخزین البیانات

أن یكون سند الشحن البحري الالكتروني موقعا الكترونیا  :ثانیا

-01من المرسوم التنفیذي3عرف المشرع الجزائري التوقیع الالكتروني في المادة 

هو معطى ینجم عن استخدام أسلوب عمل یستجیب ":مایليلتي تنص على ا، 1233

المؤرخ 58-75من الأمر رقم 1مكرر  323و مكرر323للشروط المحددة في المادتین 

.4"المذكور أعلاهو  1975سبتمبر سنة 26الموافق ل 1395رمضان عام  20في 

تخصص ،في القانونلنیل شهادة الماجستیرمذكرةالالكتروني لعقد النقل البحري للبضائع، الإثباتبوزبوجة حسین،-1

122، ص2013القانون البحري و النشاطات المینائیة، كلیة الحقوق ، جامعة وهران ، 

123، 122ص    ، صسابق، مرجع بوزبوجة حسین-2

، یتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع 09/05/2001مؤرخ في 123-01مرسوم تنفیذي رقم -3

صادر ،27عدد  ج ج، رج  مختلف خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة،على بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة و الشبكات 

).و متتممعدل(2001ماي13بتاریخ 

    126ص  ،نفسهبوزبوجة حسین، مرجع -4
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د أن یشتمل على توقیع من حتى یكون لسند الشحن الالكتروني الحجیة في الإثبات لاب

، فعدم القانون البحري الجزائري 748ادة زیادة على توقیع الشاحن وفقا للم"الناقل"صدر منه 

ن كان إ لها لا تشكل إلا بدایة إثبات فقط، و إمضاء الناقل لوثیقة الشحن الالكترونیة یجع

دلیل لإثبات عقد النقل ا كممكن لوثیقة الشحن الالكترونیة في هذه الحالة الحفاظ على وظیفته

ى الوظائف الخاصة لوثیقة الشحن والممثلة في كونه أداة ، لا یمكن أن تحافظ علالبحري

، فالتوقیع شرط جوهري في سند الشحن عموما الذي یقصد به وسیلة لحیازة البضائعو ائتمان 

.إقرار الناقل لما هو موجود أو مدون فیه

ظم أرقام أو رموز أو أي إجراء یتصل بنالتوقیع الالكتروني عبارة عن حروف أو

بتحدید من صدر عنه ویكون یكون له طابع منفرد یسمح معالجة المعلومات الكترونیا و 

.1معتمدا من الجهة المختصة بالمصادقة على التوقیع

بما أن التوقیع الالكتروني هو شكل من أشكال الكتابة یتعین أن تتوافر فیه الشروط 

الكتابة،إننا نحیل في شروطه إلى ما سبق ذكره تفصیلا عند تحدید شروط الخاصة بالكتابة ف

الذي یتعین لكي یحقق التوقیع الكتابةوني هو شكل خاص من أشكال غیر أن التوقیع الالكتر 

2:وأن تتوافر به شروط خاصةوظیفته في الإثبات 

الشخصيإلزامیة التوقیع -

وإذا وقع شخص نفسه بوضع التوقیع، الشخصیقومیقصد بالتوقیع الشخصي أن

خر باسم الموقع اعتبر هذا التوقیع باطلا، ولو برضا صاحب التوقیع، حیث أن العبرة من آ

.3هذا أن یكون التوقیع صادرا ممن یراد أن یحتجوا به علیه

  89ص  مرجع سابق،،إبراهیم موسىحمدم-1

128، 127 ص ص ، مرجع سابق،بوجة حسینبوز -2

166، صسابق عفیصل، مرجعمار -3
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أن یكون التوقیع ممیزا لموقعه-

، وسند تروني بصفة عامةضمون السند الالكلا یؤدي التوقیع وظیفته في الإثبات لم

احبه فإن لم یكن كذلك لا الشحن بصفة خاصة یجب أن یكون التوقیع دالا على شخصیة ص

.1، وبالتالي لا یؤدي وظیفة الإثبات لمحتوى المحرریعتد به

التوقیع بالمحرراتصال-

ضمن محرر، وهذا حتى یمنح للمحرر قیمته القانونیةید هذا الشرط أن یكون التوقیع فی

ویكون للتوقیع دلالة على رضا موقعه بما یحتویه المحرر، ویستفاد من هذا أنه لا بد من أن 

.2یتصل التوقیع اتصالا مادیا بالمحرر المكتوب

الشروط اللازمة توافرها في التوقیع الالكتروني -

یعتد بالتوقیع ":على انه 2الفقرة  من القانون المدني الجزائري327تنص المادة 

هذین الشرطین ینصان و " أعلاه 1مكرر323مادة لكتروني وفق الشروط المذكورة في الالا

على حفظها في ظروف تضمن على إمكانیة التأكید من هویة الشخص الموقع زیادة

.سلامتها

صور التوقیع الالكتروني-

أوجدت التقنیات الحدیثة صورا عدیدة من التوقیعات الالكترونیة لمحاولة استیفاء 

بالتالي الاعتداد به م توافرها في التوقیع التقلیدي و التوقیع الالكتروني للشروط اللاز 

:ما یليوتتمثل فی،3قانونا

التوقیع البیومتري  -أ

   166 ص ،نفسهمرجعفیصل،عمار -1

166، صنفسهمرجع فیصل،عمار -2

130بوزبوجة حسین، مرجع سابق، ص -3
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، أي باستخدام الخواص یتم التوقیع البیومتري بأحد الخواص الممیزة لكل شخص

ه التوقیع بالخواص ییطلق عل، لذا السلوكیة والجسدیة للشخص وذلك لتمییزه و تحدید هویته

ووفقا لهذه الطریقة یتم تخزین بصمة الشخص داخل الدائرة الإلكترونیة للجهاز الذي ،1الذاتیة

یتم التعامل معه أو من خلاله، بحیث لا یتم الدخول إلا عندما ینطق الشخص بكلمات معینة 

رة الجهاز أو یضع بصمة الأصبع المتفق علیها أو بصمة شفاه المخزنتین في ذاك

.2الإلكتروني، بحیث یتم التعامل فقط عندما یتأكد الجهاز من عملیة المطابقة الكاملة

التوقیع بالقلم الالكتروني  - ب

، ویتم هذا حدیثة من طرق التوقیع البیومتريالالكتروني طریقةالتوقیع بالقلمیعتبر

قلم الكتروني استخدامالتوقیع بقیام الشخص بالتوقیع على شاشة جهاز الحاسب الآلي ب

، وهو ما یستوجب جهاز حاسب  ذات مواصفات خاصة تمكنه من أداء مهامه في خاص

.3التقاط التوقیع من شاشته

PINالتوقیع السري  -ج

من ، وغیرهاع السري بالبطاقات البلاستیكیة والبطاقات الممغنطةغالبا ما یرتبط التوقی

، ویتم توقیع التعاملات الالكترونیة وفقا رة الكترونیةذاكالمزودة بالبطاقات الحدیثة المشابهة و 

لهذه الطریقة باستخدام مجموعة من الأرقام أو الحروف أو كلیهما، یختارها صاحب التوقیع 

.4لمن یبلغه بها، ولا تكون معلومة إلا له و صیتهلتحدید شخ

التوقیع الرقمي -د

متع به من درجة عالیة الإلكتروني لما یتیعتبر التوقیع الرقمي من أهم صور التوقیع

هو عبارة عن رقم سري أو رمز سري ینشئه صاحبه من الثقة والأمان في استخدامه و 

131، ص نفسهبوزبوجة حسین، مرجع -1

254ربحي تبوب فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص-2

131، ص سابقبوزبوجة حسین، مرجع -3

131، ص نفسهبوزبوجة حسین، مرجع -4
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إحدى ، یجري تشفیره بلة رقمیة مرمزة لرسالة إلكترونیةباستخدام برنامج حاسوب آلي دا

.لمفتاح الخاصاخوارزمیات المفتاح العام و 

ق من صحته باستخدام التشفیر، فإذا أراد الموقع إرسال یتحقینشأ التوقیع الرقمي و 

الرسالة باستخدام برنامج تشفیر رسالة بیانات عبر البرید الالكتروني فإنه یقوم بإعداد ملخص 

الذي یستخدم المفتاح العام للتحقق إلیهإرسالها للشخص المرسل وباستخدام المفتاح الخاص و 

ه ملخص رسالة باستخدام نفس برنامج التشفیر من صحة التوقیع، ثم ینشئ المرسل إلی

.1یقارن ملخص الرسالتین، فإذا كانتا متطابقتین فهذا دلیل على أن الرسالة وصلت سلیمةو 

لكترونیا إالشحن البحري الالكتروني موثقا أن یكون سند:ثالثا

، ویتم ذلك بتدخل طرفلكتروني، لابد من توثیقهللتحقق من صحة سند الشحن الإ

، یطلق علیه مقدم خدمات التصدیق أو جهة التوثیق أو الث محاید مراقب من طرف الدولةث

، یقوم بتسلیم سندات شحن الكترونیة مصادق علیها الكترونیا مشغل سند الشحن الالكتروني

.2للإطراف المتعاقدة

تعریف جهة التوثیق الالكتروني-1

لالكترونیة بأنها جهة معینة من قبلتعرف جهة التوثیق الالكتروني أو مقدم الخدمات ا

مین المعاملات أ، أو من جهات خاصة أخرى لغایة تسلطات الدولة أو من قبل الأفراد

إصدار شهادات تثبت الالكترونیة والتعامل بالتوقیع الالكتروني، بحیث تعمل على إنشاء و 

شخصا":أنهسترال مقدم خدمات التصدیق بیون، وقد عرف قانون الأتقوم بحفظهاصحتها و 

.3"یجوز أن یقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقیعات الالكترونیة یصدر الشهادات و 

من خلال الجهة التي تقوم به بأنه تدخل طرف ثالث كما یمكن تعریف جهة التوثیق و 

و حد طرفي العلاقة أأونیا بناءا على الطلب المقدم من ة الكتر مفي العملیة التعاقدیة المبر 

252ربحي تبوب فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص -1

132، صسابقبوزبوجة حسین، مرجع -2

133، صنفسهع بوزبوجة حسین، مرج-3
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قد یكون فردا أو هیئة تقلا قد یكون جهة عامة أو خاصة و مسوسیطا محایدا و كلیهما بصفته

شركة معترفا بها أو غیر معترف بها من قبل الدولة بهدف زیادة ضمانات  أوأو منظمة 

التعامل الالكتروني یتمخض عن هذا التدخل إصدار شهادة توثیق لتأكید هویة الأطراف 

.1المتعاقدة

ق الالكترونیةتعریف شهادة التصدی-2

منحها مشغل سند الشحن تعرف الشهادة المتعلقة بالتصدیق الالكتروني التي ی

، على أنها هي الشهادة التي تصدر من جهة التوثیق الالكتروني لشخص معین الالكتروني

استنادا إلى إجراءات التوثیق المعتمدة ویقصد من إصدارها التأكید على نسبة سند الشحن 

.2إلیهصادر ممن نسب ه والتوقیع الموجود علیه صحیح و ى من أصدر الالكتروني إل

بأنها 123-01من المرسوم التنفیذي رقم 3كما عرف المشرع الجزائري في المادة 

یة خاصة دون تحدید هذه وثیقة تثبت من خلالها بأنه یقدم خدمات متطابقة لمتطلبات نوع"

بت ارتباط بین الموقع و بیانات إنشاء فهي شهادة تصدر من جهة مرخص لها تث"المتطلبات

.3التوقیع

الفرع الثاني

تبرم وثیقة سند الشحن الالكترونیة بواسطة الوسائل الالكترونیة

لالكترونیة التي تعتبر هي تصدر وثیقة الشحن الالكترونیة  باستخدام الوسائط ا

ن حیث الإبرام، أما فیما م، فالفرق بینها وبین وثیقة الشحن الورقیة التقلیدیة یكونالأساس

، فمستند النقل الالكتروني یتم إنشاؤه بواسطة جهاز 4الموضوع والأطراف فهي نفسهایخص 

246الحویش عبد االله عبید، مرجع سابق، ص-1

168عمار فیصل، مرجع سابق، ص -2

قانون خاص، كلیة الحقوق، شیح حنان، سند الشحن الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص-3

41، ص2020بومرداس، ،حمد بوقرةأجامعة 

   50 ص ،سابقعمار فیصل، مرجع-4
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بطریقة سمعیة و  "شبكة الانترنت"ني عبر شبكة المعلومات العالمیةالحاسوب الالكترو 

.1بصریة من خلال التفاعل بین طرفیه

،)أولا(EDIظام التبادل الالكتروني من أهم نظم تكنولوجیا الاتصالات الحدیثة ن

والذي أوجدته طبیعة النقل البحري بكل عناصره والذي أصبح یتجه نحو إلغاء التعامل 

متطلبات لهذا النظام آلیات و و  ،)ثانیا(بادل البیانات الكترونیااستبداله بنظام تو  ،2الورقي

).ثالثا(

EDIتعریف نظام :أولا

لات  تصاولوجیة خاصة في مجال المعلومات والإورة التكنیعیش العالم الیوم عصر الث

لیوم نحو ، ویسیر العالم االتجارة الدولیةصة قطاع النقل و ، خاقتصادیةفي جل القطاعات الإو 

الآلیة لكتروني عن طریق التعامل بالحواسیب ستبداله بالتعامل الإإ التعامل الورقي و  إلغاء

.EDI(3( متطبیق نظاو 

EDIلنظام التبادل الالكتروني CMIالبحریة الدولیةتعریف اللجنة –أ 

تبادل بیاناتعلى أنهEDIعرفت اللجنة البحریة الدولیة نظام التبادل الالكتروني 

، كما عرفته بأنه إرسال البیانات الكترونیا بمعنى نقل التجارة عن طریق الإرسال عن بعد

.ن استخدام المحررات الورقیةالبیانات من حاسب آلي إلى آخر في صورة نمطیة بدو 

عرف أیضا بأنه تبادل لحركات الأعمال من حاسب إلى الشركاء التجاریین كما

باستخدام وسائل ذات أشكال قیاسیة، وعرف أیضا بأنه عبارة عن انتقال المستندات الخاصة 

لنیل أطروحةالزجراوي محمد عبد الرضا إیمان، النظام القانوني لمستند النقل البحري للبضائع و تسویة النزاعات فیه، -1

81، ص 2017، تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، في الحقوقشهادة الدكتوراه

مجلة الجزائریة للقانون ال، "التجارةوره في مجال النقل و ودEDIالالكتروني لتبادل البیانات النظام"حیاة،بن عیسى -2

29، ص 2018، 8، العدد النقلالبحري و 

29، ص سابقبن عیسى حیاة، مرجع -3
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ائل نمطیة موحدة من حیثكمبیوتر آخر في شكل رس إلى بالتجارة والنقل من كمبیوتر آلي

.المعلومات التي تحتویهابناؤها و 

توحید تكنولوجیا الاتصال و استخدام البیانات EDIیعني نظام التبادل الالكتروني

رونیة بدلا من لتحقیق التبادل السریع و الدقیق للمعلومات عن طریق استعمال الوسائل الالكت

ا بین الحواسیب بطریقة ، و بالتالي هو أسلوب لإرسال البیانات الكترونیالمستندات الورقیة

، واتخاذ القرار بناء على محتواها بیانات و تفسیرها بدون تدخل بشريتمكنها من معالجة ال

.1من البیانات

Électroniqueوالوثائق للبیاناتالإلكترونيالتبادلتقنیة إن Data Inter change

حاسب إلى حاسب نمالأعماللحركاتتبادل هي إنماEDIبتقنیة اختصاراتعرفوالتي

ولحظیةالتفاعلسریعةدینامیكیةأشكال ذات باستخدام رسائلالتجاریین،الشركاءبین

بهایمكنبطریقةالحاسباتبینالبیانات إلكترونیاً لإرسالأسلوب هو وبالتالي،قرارال لاتخاذ

لحاسباتا تتعامل أن یتیح النظامو  ،شريبتدخلبدونالبیاناتومعالجةتفسیرللحاسبات

بشريتدخلدون البیاناتمنمحتواها على بناء رارالق واتخاذ(E.D.I)رسائل معمباشرة

المالیة،الصفقات لعقد مختلفة،مجالات في تعملالتيالكبرىالشركاتمعظمویستعملها

.(VAN)2الخاصةشبكاتهاعبرفروعها،وبینبینها أو بینها،فیماالإداریةالأعمالإنجازو 

متفقبطریقةوتشكیلهاوترمیزهاللبیاناتعلاماتوضعطریق عن هذا إنجازمكنی

للمعلوماتالإلكترونيللتبادل دولي معیاراستحداثخلالومنوالمستقبل،للمرسلعلیها

والنقل والتجارة الإدارة في الإلكترونیةالبیاناتلتبادلالمتحدةالأمم قواعد وفق

(un/EDIFACT)بیاناتمعجم على المعیار هذا ویشتمل،المتحدةلأمما إشرافتحت

30، ص نفسهمرجع،بن عیسى حیاة-1

سات التقنیة      سلسلة الدراوتطبیقاتها في قطاع النقل ،EDIالوثائق ة التبادل الالكتروني للبیانات و خلدون كراز، تنمی-2

  06 ص ،2010، ةالجمهوریة العربیة السوریوزارة النقل،، مدیریة الدراسات و البحوث و الشؤون البیئة،)10(
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التبادل في تستخدمورموز وبیاناتوعلاماتعامةبصورةعلیهامتفقبیاناتوهیاكلشامل

.عدیدةأخرىتطبیقات عن فضلاً الدولیةالنقلوعملیاتالتجارة في للبیاناتالإلكتروني

لبحريا النقل قطاع في الكترونیاالبیاناتتبادل-2

القطاع،أعمالمنكبیرةمساحةالبحريالنقل قطاع في والبیاناتالمعلوماتتشغل

تجهیزات إلى تحتاجالتيالبضائعنقلعند أو الوسائط،المتعددالنقل في أهمیتهاوتزداد

عملیةیزیدمماالتجاریینالشركاء عدد الحالة هذه یتزاید في إذ، الخطرةكالبضائعخاصة

لتقدیمالشدیدوالتنافسالسائدةالقطاع المتغیرات هذا یجاري وكي ،داتعقیعلوماتالمتبادل

المتطلبات كافة تلبيالتيEDIتقنیة استخداممنلابدصورةبأفضلالخدماتأفضل

.1السابقة

 في انخفاضمنیؤدیهما إلى إضافةالاتصالاتسرعةمنیزیدالنظام هذا أن كما

حجمها(الحاویات إرسالمثلعالیةبدقةللأنشطةالتخطیطانیةإمكالمستندات،تكلفة

 هذه لتصلالشحنمیناءمنالسفینةمغادرة فور ) الخ...  السفینة ظهر على موقعهانوعها

التفریغ،میناء في الحاویاتمحطةحاسب على التطبیقاتبرمجیات إلى مباشرةالبیانات

منالسفینة،لاستقبالدقیقةخطة لإعداد تالحاویامحطة لدى كاف وقت هنالكلیصبح

من بهایتصلومااللازمةالمعداتوإعدادالمساحاتوتخطیطالتفریغتخطیطحیث

.2إجراءات

ن هذه التعریفات أنهاومن بیEDIیوجد أكثر من تعریف لنظام تبادل البیانات الكترونیا 

وذلك  خرآآلي إلى حاسب آلي یة من حاسب الإدار ملات التجاریة و إرسال بیانات المعا"

ویوجد ،"الإرسالالبیانات المتعلقة بالمعاملة محلنموذج نمطي متفق علیه لحمل باستعمال

حاسب آلي أخر في صورة نه نقل للبیانات من حاسب آلي إلىأخر یتخلص في آتعریف 

     06 ص ،سابقمرجع خلدون كراز،-1

    12 ص ،سابقخلدون كراز، مرجع-2
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البحریة ، وهناك تعریف ثالث صدر عن اللجنة ن استخدام المستندات الورقیة، دو صیغ نمطیة

هو أنه عبارة عن تبادل علقة بسندات الشحن الالكترونیة و في القواعد المتCMIالدولیة 

.للبیانات الخاصة بالتجارة عن طریق الإرسال عن بعد

تكنولوجیا الاتصالات توحید "خر لنظام تبادل البیانات الكترونیا هوآهناك تعریف 

قیق للمعلومات  وذلك باستعمال ترجمة الكترونیة الدلبیانات لتحقیق التبادل السریع و تشغیل او 

.1"تحل محل المستندات الورقیة في المعاملات

EDIنظام تطبیقومتطلباتآلیات-3

یجب لتطبیق نظام تبادل البیانات الكترونیا في أي مجال وخاصة مجال التعامل 

بهذه التقنیة اف المتعاملة الأطر  بالسندات الالكترونیة توافر متطلبات و آلیات، إذ یفترض في

البرمجیات الأساسیة لأعمالها الداخلیة، ویمكن حصر هذه المتطلبات فیما أن تمتلك الأجهزة و 

:یلي

أن تأخذ بعین الاعتبارEDIفعلى الجهات التي ترید تطبیق نظام :وسیلة الاتصال-

الشبكة، ویمكن تحدید بعنایة تامة بدائل وسائل الاتصال اللازمة للربط بین المشاركین في و 

:هذه الوسائل في

وهي من الأمور التي توفر السرعة في نقل :نقل البیانات عبر الوسائط الممغنطة-

البیانات وذلك بنقل المعلومات من مؤسسة لأخرى عبر الأقراص المغناطیسیة أو 

.2الضوئیة

حاسب إلى حاسبمنالتبادل-

بالحاسباتالشركاتبینالبیاناتلإرسالیطالبسالمفهوم(E.D.I)نظام  هذه تتعدى

 على التطبیقاتبرمجیاتبینالربط(E.D.I)نظام تطبیقیعنيإنماالبرید الإلكتروني،مثل

ستقبلةالمالجهة لدى بشريتدخل أي دون المرسلوالحاسبحاسب المستقبلمنكل

  35ص  مرجع سابق،حمد الشریف رجاء،أیحي علي حسن سوزان،-1

33 ص مرجع سابق،،بن عیسى حیاة-2
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 إلى تصل(E.D.I)رسالة  فإن المستقبلالجانبالقیاسیة، أما(E.D.I)وسائل  وباستخدام

البرمجیاتلتقومالمستقبلة،الجهة(E.D.I)منظومة تتلقاهاحیثبهالخاصالحاسب

.1بیاناتاستقباله منتمما على اعتماداً معینةعملیةبدءباتخاذ قرارالتطبیقیة

یتحدد الشكل الالكتروني لسند الشحن في أنه رسالة البیانات التي تتضمن نقل 

حیث من تلك التي تصدر من الناقل،وب آخرات الكترونیا من حاسوب إلى حاسالمعلوم

.2)أي من یحمل سند الشحن(تعد البضاعة المذكورة فیها لحساب من أرسلت إلیه یتسلمها

رسائل قیاسیةاستخدام-

تبادلعنداستخدامهیتممحددشكل على الاتفاقأنها على القیاسیةالرسالة عرفت

EDIFACTیعرف ما(E.D.I)لرسائل القیاسیةالنظمأشهرومنمعین،نات مستندبیا

:عبارةر لاختصا وهي

Electronic Data Interchange For Administration Commerce And Transport

3UNCATD.التنمیة  و للتجارةالمتحدةالأمممنظمة رافإشتحتنشأالنظام وهذا

المطلب الثاني

سند الشحن البحري الالكتروني من حیث تمییزه عن بعض خصوصیة

الوثائق المشابهة له

بعد ظهور صورة جدیدة لسند الشحن البحري في شكله الإلكتروني اكتسى بخصوصیة 

تمییز سند الشحن البحري الإلكتروني على نظیره زه عن بعض الوثائق المشابهة له،تمی

10، صسابقمرجع ،خلدون كراز-1

    51 صمرجع سابق، حمد وائل،أحمدي -2

10، صسابقمرجع ،خلدون كراز-3
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أخیرا تمییزه عن ، و )فرع ثاني(النقل متعددة الوسائط تمییزه عن وثیقة ، و )فرع أول(التقلیدي

).فرع ثالث(الأوراق التجاریة الالكترونیة 

الفرع الأول

التقلیديالورقيالشحنسندسند الشحن البحري الالكتروني و التمییز بین

)أولا( الورقي ب علینا تعریف سند الشحن بصورتیهلتمییز بین السندین وج

.)اثانی(الإلكترونيو 

تعریف سند الشحن الورقي : أولا

القضاء وحتى التشریعات سواء ري اهتمام كبیرا من جانب الفقه و لقي سند الشحن البح

الداخلیة أو الدولیة، عرفه الأستاذ أحمد غنیم على أنه إیصال معتمد عن البضائع التي 

روط وأجرة سند الشیحدد هذا الو  وكیله أو الربانشحنت على السفینة یوقع علیه الناقل أو

.1من الذي تسلمهاالنقل و كیفیة الدفع وحجم البضائع ومكان تسلیمها و 

كما یعرف سند الشحن البحري بعض الفقه بأنه وثیقة یسلمها الناقل إلى الشاحن 

.2یعترف بموجبها الأول بإستلام بضاعة الثاني بغیة نقلها إلى میناء محدد

تعریف 1978د هامبورج سنة أعطت قواع فقد یة،الداخلبالنسبة للتشریعات الدولیة و 

:بنصها على ما یلي 7فقرة  1محدد لسند الشحن البحري من خلال نص المادة دقیق و 

تلقي الناقل للبضائع أو ، وثیقة تثبت انعقاد عقد النقل و یقصد بمصطلح، سند الشحن«

ینشأ هذا التعهد لوثیقة، و لبضائع مقابل استرداد اشحنة لها، ویتعهد الناقل بموجبها بتسلیم ا

قانونتخصص،في القانون هلنیل شهادة الدكتور أطروحةیة، شیخي محمد أمین، النظام القانوني للبیوع البحریة الدول-1

165، ص 2021تلمسان، ،لقایدمعة أبوبكر بلسیاسیة، جاالعلوم اخاص، كلیة الحقوق و 

03فاتحي محمد، مرجع سابق، ص -2
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ذن، أو لبضائع لأمر شخص مسمى، أو تحت الاعن وجود نص في الوثیقة یقضي بتسلیم ا

.1»لحاملها 

لم یعرف سند الشحن مشرع الجزائري بالخصوص الما من جانب التشریعات الداخلیة و أ

إلى التزام من القانون البحري الجزائري749والمادة 748البحري بل أشار فقط في المادة 

الناقل أو من یمثله بتزوید الشاحن بوثیقة شحن تتضمن قیودا بهویة الأطراف والبضائع 

.2الواجب إتمامها وأجرة الحمولة

تعریف سند الشحن البحري الإلكتروني :ثانیا

یمكن تعریف سند الشحن البحري الإلكتروني بأنه عبارة عن رسالة بیانات تتضمن 

.3ت موقعة من الناقل تفید إستلامه للبضاعةمجموعة من المعلوما

طریق یعرف أیضا على أنه نظام یتم من خلاله تبادل بیانات سند الشحن عن

بر شبكات اتصال عن بعد باستعمال نموذج متفق علیه لنقل حواسیب مرتبطة فیما بینها ع

ع سند الشحن بذلك یتجرد هذا السند من أي تجسید مادي بالمقارنة مویل البیانات و أو لتح

.4التقلیدي

ادة سند الشحن البحري الإلكتروني في الم2008سنة لفي حین عرفت قواعد روتردام 

سجل النقل الإلكتروني، یعني المعلومات الواردة في رسالة «:بنصها على ما یلي 18فقرة  1

ا قل بوسیلة إتصال إلكترونیة بمقتضى عقد النقل، بما فیهاواحدة أو أكثر یصدرها الن

المعلومات المرتبطة منطقیا بسجل النقل الإلكتروني بواسطة مرفقات أو الموصولة بطریقة 

1978سنة لمن قواعد هامبورج  7فقرة  1انظر المادة -1

  120ص  أعراب كمیلة، مرجع سابق،-2

26ص  مرجع سابق،بوزبوجة حسین، -3

202شیخي محمد أمین، مرجع سابق، ص -4
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جزءا من أخرى بسجل النقل الإلكتروني إبان أو عقب إصداره من جانب الناقل بحیث تصبح

:التيسجل النقل الإلكتروني و 

تثبت تسلم الناقل أو الطرف المنفذ البضائع بمقتضى عقد النقل،) أ(

.1»وتثبت وجود عقد النقل أو تحتوي علیه  )ب(

نه لا یوجد اختلاف بین سند الشحن البحري لال التعریفات المقدمة یتضح لنا أمن خ

الالكتروني وسند الشحن البحري التقلیدي إلا من حیث الوسیلة التي تتم أو یبرم بها، حیث 

مجلس عقد حقیقي، أي یصدر سند الشحن البحري الإلكتروني بین أطرافه دون أن یجمعهما

یبرم بین حاضرین من حیث الزمان وبین غائبین من حیث المكان، یساعد أیضا على 

مل الأمان ویقلل من حالات الخطأ السرعة في إیصال البیانات بین أطرافه، كما یوفر عا

، فرغم الوظائف التي یؤدیها سند الشحن البحري 2الغموض في المعاملات التجاریةواللبس و 

قلیدي إلى أن له مساوئ كثیرة أهمها الاستعمال الورقي حیث تقدر كمیة الأوراق بالوزن الت

ولیس بالعدد، زیادة على هذا كلفتها الكبیرة والجهود المبذولة في إعدادها، بالإضافة إلى 

مشاكل أخرى منها، أحیانا تصل البضاعة إلى المیناء المقصود قبل وصول سند الشحن إلى 

سبب بطئ البرید أو فقدان الرسائل، وبعد ظهور سند الشحن البحري المرسل إلیه ب

الإلكتروني والذي أخذ یحل بالتدریج محل سند الشحن التقلیدي ومع تطور أنظمة الإتصال 

الحدیثة، جاء استعمال سند الشحن البحري الإلكتروني بهدف التخلص من النظام الورقي 

.3الذي تتطلبه سندات الشحن الورقیة

ا فنظام تبادل البیانات الكترونیا فرض واقعا فعلیا خاصة في قطاع نقل البضائع بهذ

ل،  بحرا، إلا انه لا یخلو من بعض الإشكالات منها صعوبة تحدید لحظة انعقاد عقد النق

2008من قواعد روتردام  18قرة ف 1المادة انظر-1

55حوالف حلیمة، مرجع سابق، ص -2

مؤتمر القانون و الحاسوب،،"الآثار المترتبة على استعمال سند الشحن الإلكتروني في النقل البحري"،الجزائري هاشم-3

12، 11 ص ، ص2004الأردن، ،جامعة الیرموك
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صریح بقیمة التالاحتیال بسبب سوء استخدامه مثل عدمتخوف البعض من عملیات الغش و 

وقد لا تتساوى نسخة المستخرج الإلكتروني 1سفینة و استبدالهااسم الكمیة البضائع، تغیر و 

.2الأصلیة مع نظیرتها المستنسخة

ند الشحن البحري الإلكتروني التي حلت على سرغم الانتقادات یتضح لنا أنه و مما تقدم

قارنة مع نظیرهفعالة تبسط عملیات الشحن ویبقى الأمثل مة حدیثة و نه یعتبر وسیلإلا أ

، زیادة على الوقتا یوفر الكثیر من الجهد و ممسرعة تداوله ي، وذلك لسهولة إصداره و التقلید

التوقیع الإلكتروني مما یجعل كل بیاناته محمیة ویصعب لك یمكن تأمینه بوسیلة التشفیر و ذ

.على الغیر التلاعب بها

الفرع الثاني

الوسائط التمییز بین سند الشحن البحري الالكتروني ووثیقة النقل متعددة

الالكترونیة

لتمییز بین سند الشحن البحري الالكتروني ووثیقة النقل متعددة الوسائط الإلكترونیة، ل

.كان إلزاما علینا التعرف على وثیقة النقل متعددة الوسائط الالكترونیة

:من إتفاقیة النقل الدولي متعدد الوسائط وثیقة النقل بأنها 4فقرة  1عرفت المادة 

تعهدا منه متعهد النقل البضائع في حراسته و أخذ تثبت عقد متعدد الوسائط و وثیقة «

.3»بتسلیم البضائع وفقا لشروط العقد المذكور

یتضح من خلال المادة المذكورة أعلاه أن وثیقة النقل متعدد الوسائط هي محرر موقع 

ووضعها تحت من قبل المتعهد بالنقل متعدد الوسائط، وهذا یدل على استلامه للبضائع 

235، ص 2021، 1، العدد 2، المجلد المجلة القانونیة لقانون الأعمال، "نیةوثیقة الشحن الإلكترو "بورطال أمینة،-1

مجلد ،مجلة الرافدین للحقوق، "الأحكام القانونیة لسند الشحن البحري الإلكتروني دراسة مقارنة"عالیة یونس الدباغ،-2

144، ص 2012، 55، العدد 10

لمتحدة المتعلقة  بالنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع، حررت في جنیفا الأمممن إتفاقیة  4فقرة  1أنظر المادة -3

1980ماي 24بتاریخ 
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فقا للشروط حراسته لنقلها من محل القیام إلى محل الوصول، وتسلیمها إلى المرسل إلیه و 

الملاحظ أن هذه المادة عرفت الوثیقة من خلال تعداد الوظائف التي المذكورة في العقد، و 

ائط، المتمثلة في أنها إیصال لاستلام البضائع، وهي أداة تثبت عقد النقل متعدد الوسو تؤدیها 

.1وسند لتمثیل البضاعة، فضلا على أنها أداة ائتمان

بنصها  1فقرة  1لمادةكما قد عالجت قواعد روتردام النقل البحري متعدد الوسائط  في ا

عقد النقل یعني عقدا یتعهد فیه الناقل بنقل بضائع من مكان إلى أخر، مقابل «:على ما یلي

بحرا، ویجوز أن ینص على النقل بوسائط نقل أجرة نقل و یجب أن ینص العقد على النقل

.2»أخرى إضافة إلى النقل البحري 

بتعریف لوثیقة النقل 2009جاءت إتفاقیة النقل متعدد الوسائط بین الدول العربیة لسنة 

یعتبر ر بموجب عقد نقل متعدد الوسائط و مستند یصد"ایلي متعدد الوسائط بنصها على م

النقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبینة فیها لتسلیمها إلى إثباتا على إستلام متعهد

المرسل إلیه بذات الحالة، وهذه الوثیقة یمكن أن تكون ورقیة أو إلكترونیة وهي نوعان، وثیقة 

نقل متعدد الوسائط قابلة للتداول تكون لأمر شخص أو لحامله، ووثیقة نقل متعدد الوسائط 

ونكون أمام النقل البحري متعدد الوسائط ،3"م مرسل إلیه واحدغیر قابلة للتداول تحرر باس

عندما یتعلق الأمر بنقل من باب إلى باب دون إعادة الشحن، یتضمن واسطة بحریة مع 

.4وجود نقل بري سابق أو لاحق

مما تقدم یمكن القول بأن وظائف وثیقة النقل متعدد الوسائط الإلكترونیة هي نفسها 

دیها سند الشحن البحري الإلكتروني، إلا أن هناك اختلاف بینهما فالأولى الوظائف التي یؤ 

65قرور شهیناز، مرجع سابق، ص -1

2008من قواعد روتردام  1فقرة  1انظر المادة -2

2009سبتمبر 9تاریخ اتفاقیة النقل متعدد الوسائط للبضائع بین الدول العربیة، الجامعة العربیة  وقعت ونشرت ب-3

، المجلة الجزائریة للقانون البحري و النقل، "واعد روتردام إتفاقیة نقل بحري بطابع متعدد الوسائط ق "قماز لیلى إلدیاز،-4

30، ص 2015، 3العدد 
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نقل البحري تتعلق بالنقل الذي یتم بعدة وسائط بري، بحري، جوي، أما الثانیة فهي خاصة بال

هي المرحلة البحریة، وكذلك وثیقة النقل متعدد الوسائط لا تصدر بناء فقط أي مرحلة واحدة و 

.1هو الحال بالنسبة لسند الشحن البحري الإلكترونيعلى طلب الشاحن كما 

الفرع الثالث

الأوراق التجاریة الالكترونیةن سند الشحن البحري الالكتروني و التمییز بی

إن عقد النقل البحري هو عقد تجاري یجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، فخلال تنفیذ 

شحن البحري الالكتروني یمكن أن عقد النقل البحري تصدر عدة وثائق أخرى تشبه سند ال

)أولا(تستعمل في إثبات عقد النقل البحري بین أطرافه، مثل تذكرة النقل البحري الالكترونیة 

)ثانیا(أوامر التسلیم و 

تذكرة النقل البحري الالكتروني: أولا

تعتبر تذكرة النقل البحري إیصال بالبضائع تتضمن شروط العقد بین الأطراف 

ة، وتحتوي كذلك كما أنها تحمل عبارة إیصال من أجل الشحن ولیس عبارة مشحونالمتعاقدة، 

ات البضاعة كعدد الطرود إمضائه ومینائي الشحن والتفریغ، وبعض بیانعلى إسم الناقل و 

.رقم الحاویة وكذا نوعیة البضاعةوالوزن و 

تحمل عبارة تشبه تذكرة النقل البحري سند الشحن البحري من حیث الشكل إلا أنها لا 

Connaissement بل تحتوي على عبارةLTM أما من حیث المضمون فهي تؤدي وظیفة

.2سند الشحن البحري كأداة لإثبات العقد

تتفق تذكرة النقل البحري مع سند الشحن البحري بأنها تقوم بإثبات عقد النقل البحري، إلا 

نها تقدم میزة لا یوفرها سند الشحن أنها تختلف عنه بأنها وثیقة غیر قابلة للتداول كما أ

66قرور شهیناز، مرجع سابق، ص -1

42، ص مرجع سابقعمار فیصل، -2
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البحري، لأن هذا الأخیر یجب على المرسل إلیه تقدیمه، أما في حالة تذكرة النقل البحري 

.1فیكفي المرسل إلیه  إثبات شخصیته

لاحظ أن المشرع الجزائري أجاز بدوره التعامل بتذكرة النقل البحري وهذا ما یفهم من ن

یتعین على الناقل أو«:على ما یليلبحري الجزائري بنصهاالقانون امن 782نص المادة 

من یمثله تسلیم البضائع في المكان المتفق علیه للمرسل إلیه القانوني أو من یمثله والذي 

یطالب باستلامها بناء على نسخة من وثیقة الشحن ولو كانت وحیدة، وفي حالة عدم إصدار 

.2»أي وثیقة، فبناء على وثیقة نقل صحیحة

بوثائق النقل البحري الجزائري یعترف أن المشرع سالفة الذكرالمادةمن نصنستنتج 

 .ةمن غیر سند الشحن البحري شرط أن تكون هذه الوثائق صحیحالأخرى

أوامر التسلیم:ثانیا

اعتمدت أوامر التسلیم عندما أظهرت الحیاة التجاریة عجز سند الشحن البحري عن 

ال القانونیة على البضائع المشحونة، في حال تجزئة الشحنة الواحدة إلى القیام ببعض الأعم

أجزاء متعددة مثلا بیع عناصر هذه الشحنة لأكثر من شخص، في هذه الحالة لا یتسنى 

إذا تم بیع البضائع لعدة در سند شحن واحد فقط، و إصدار عدة سندات شحن، لأن الناقل یص

ذه الحالة یصبح غیر قادر على القیام بدوره كمستند أشخاص أثناء السفر فسند الشحن في ه

ممثل للبضائع، فیقتضي وجود مستند خاص بحصة كل مشتري من الشحنة، وهذا المستند

.3أوامر التسلیمالذي قدمته الحیاة التجاریة هو 

یطلق على أوامر التسلیم تسمیات عدة تدور حول أمر التسلیم أو رخصة التسلیم، و أیا 

یة یعتبر مستندا بحري شأنه شأن وثیقة النقل البحري، في الواقع العملي یأخذ هذا كانت التسم

378، ص مرجع سابقأمیمة ، عبد القادر علي سعدون-1

القانون البحري الجزائريمن782أنظر المادة -2

380عبد القادر علي سعدون أمیمة، مرجع سابق، ص -3
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قل أو أحد السند ثلاثة أشكال، یمكن أن یكون ممضي من طرف البائع أو من طرف النا

.1وكیل الشحنةممثلیه أو یوقع علیه  

أوامر التسلیم الممضیة من طرف البائع*

نه لا یعطي لبحري لأنه لا یمثل البضاعة كما أشحن اهذا المستند لا یمثل وثیقة ال

أي حق لصاحب البضاعة بتسلیمها أثناء النقل بمعنى أنه لا یمكن مواجهة الناقل بهذا السند 

.لأنه لم یمضیه، یكون هذا السند دلیل للبائع لكونه هو الوحید الممضي علیه

أوامر التسلیم الممضیة من طرف الناقل*

إما ل أو ممن یمثله بطلب من البائع و ما أن یصدر من طرف الناقیأخذ شكلین إ

جل إمضائه، یصدر في حالة تجزئة البضائع وتكون صدره البائع ثم یقدمه للناقل من أی

موجهة لعدة أشخاص أي تعدد المرسل إلیهم، أما بخصوص بیاناته هي نفسها المدونة على 

لناقل علیه توقع علیه التزام بحفظ البضائع و تأشیرة االشحن البحري فهو یمثل البضائع و سند 

.تسلیمها عند الوصول

أوامر التسلیم الممضیة من طرف وكیل الحمولة *

وكالة من جر وبموجب شخص طبیعي أو معنوي یلتزم مقابل أوكیل الحمولة هو 

ها توزیعهمته استلام البضاعة عند وصولها البضاعة لحساب موكله، فم مستلاذوي الحق با

بین حاملي أوامر التسلیم كل منهم حسب حقه، علاوة على ذلك فحیازته لسند الشحن أمر و 

إلا ثارت مسؤولیته ذكر أنه لا یمضي أوامر التسلیم و ضروري لتسلمه البضاعة، و الجدیر بال

.2اتجاه حاملي أوامر التسلیم

ن لطلب تسلیم مما تقدم یمكن القول أن أوامر التسلیم هي وثائق تصدر من شركة الشح

حتوائها على بیاناته البضائع إلى المستلم النهائي، وترتبط بسند الشحن البحري الإلكتروني لا

36عمار فیصل، مرجع سابق، ص -1

تخصص قانون ،أمحمد مسعود زهرة، عزوز رزیقة، عقد النقل البحري للبضائع، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق-2

30،31 ص ، ص2015خمیس ملیانة،،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامةأعمال، 
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بخصوص مكان و زمان التسلیم، ویكمن الفرق الجوهري بین سند الشحن البحري الإلكتروني 

ناقل لة توثق عملیة الشحن بین الوسیالأول یثبت حقوق ملكیة البضاعة و و أوامر التسلیم، 

الشاحن، في حین أوامر التسلیم تعمل كوثیقة تعلیمات لشركة الشحن بخصوص تسلیم و 

.البضاعة لحاملها



الفصل الثاني                                                 الآثار المترتبة عن إصدار سند الشحن البحري الإلكتروني

-54-

الفصل الثاني

ونيالآثار المترتبة عن إصدار سند الشحن البحري الإلكتر 

بمجرد إبرام عقد النقل البحري بین الناقل و الشاحن یسلم هذا الأخیر البضائع إلى 

عها وتستیفها على ظهر السفینة المخصصة لنقلها من میناء الشحن إلى میناء الناقل لوض

التفریغ، یصدر الناقل سند الشحن البحري الالكتروني بناء على طلب الشاحن، و بمجرد 

صدوره  ینتج التزامات على عاتق كلا الطرفین، فیلتزم الناقل بالتزامات یفرضها علیه عقد 

تسلیمها إلى المرسل إلیه، كما یقع على عاتق الشاحن أیضا النقل منذ تسلم البضاعة حتى

، وفي حالة إخلال أحد )ولالأ  المبحث(التزامات یجب علیه تنفیذها حتى ینتج العقد آثاره 

).ثانيالالمبحث (الأطراف بالتزاماته تقع علیه المسؤولیة
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المبحث الأول

ونيالتزامات طرفي سند الشحن البحري الالكتر 

لناقل البحري لذلك یتم استثمار أموال امربح للشاحن و یعتبر نقل البضائع بحرا مشروع 

الشاحن والناقل باهظة في هذا المشروع، ومن أجل إنجاح هذا المشروع لابد أن یقوم كل من

فرضت فقد  سند الشحن البحري الالكتروني،ماالتزاماتهما التي یفرضها علیهبالبحري

البحري الجزائري العدید من قانونكذا ال ولیة في مجال النقل البحري والد الاتفاقیات

).الثانيالمطلب(و الناقل البحري ،)المطلب الأول(كل من الشاحن عاتقالالتزامات على

المطلب الأول

التزامات الشاحن البحري

جرةالأتتمثل في دفع  هیلتزم الشاحن بمجموعة من الالتزامات التي تكون على عاتق

المعلومات الالتزام بتوفیر)الفرع الثاني(وتسلیم البضاعة للناقل البحري ،)الفرع الأول(

سند الشحن البحري الالكتروني بصددثم التزاماته ،)الثالث الفرع( المستنداتو والتعلیمات

.)الفرع الرابع(

الفرع الأول

بدفع أجرة النقل البحريالشاحنلتزاما

 أنباعتبار ن الداخلیة والاتفاقیات الدولیةة النقل بتعریف لها في القوانیلم تحض أجر 

تتفق في مجملها لذي بدوره أورد عدة تعریفات لهالة التعریف بوجه عام متروكة للفقه ، اأمس

حن وفي بعض الحالات المرسل یدفعه الشا الذي على أن أجرة النقل عبارة عن المبلغ النقدي

.1نقل البضائع من میناء الشحن  إلى میناء التفریغ المتفق علیهللناقل مقابل إلیه

101، صمرجع سابق،شهیناز قرور -1
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لم یرد تعریف لأجرة النقل البحري في القانون البحري الجزائري ، إذ نجد أنه نص فقط 

"منه التي تنص على مایلي738على التزام الشاحن بدفع أجرة النقل وذلك في المادة  یتعهد :

ئع عن طریق البحر بإیصال بضاعة معینة من میناء إلى آخر الناقل بموجب عقد نقل البضا

.1"ویتعهد الشاحن بدفع المكافأة له والمسماة أجرة الحمولة

تترتب ":ما یليالقانون البحري الجزائري علىمن 1 الفقرة 797تنص المادة كما 

بموجب اتفاقیة أدائهاالتي حدد مقدارها وكیفیة الحمولة و  أوالشحن أجرةعلى الشاحن 

.2"الأطراف

عقد النقل البحري الحریة الكاملة في  لأطرافالمشرع الجزائري ترك  أنیفهم من هذه المادة 

 الأطراف أماموالهدف من وراء ذلك هو ترك المجال مفتوح ،النقل من دون قیدأجرةتحدید 

.الحمولةأجرةكیفیة تحدید جل التفاوض حول قیمة و أمن 

686، فقد نصت المادة العدد أوالوزن  أوالحجم أساسالحمولة على أجرةتحسب 

غة ولیس تحسب فقط على كمیات البضائع المفر  أنمن القانون البحري الجزائري على 

تحدد فإنهاالأجرةعلى تحدید  الأطراففي حالة غیاب اتفاق أما، كمیات البضائع المحمولة

المثل أجرةي و الم یوجد عرف تحدد بما یسوإذا، شحنبه في میناء الالمعمولحسب العرف 

.من قبل القضاء

النقل تكون حسب تسعیرة أجرةن إقره الواقع العملي فأحسب ما لكن في الحقیقة و 

قل یكون منظما في لوائح الناقل النأجرةفعادة تحدید اقتصادي،أساسالناقل المحددة على 

.3لقة بتكالیف الناقل وهوامش الربحمتع رمعاییمعتمدا على شروطه،و 

یتم عملیا تحدید أجرة النقل البحري عادة من طرف الناقلین البحریین على الشاحنین 

في مؤتمرات ملاحیة، والتي هدفها هو تحدید أجرة نقل موحدة وذلك بتوحید الخدمات ووضع 

324، صأعراب كمیلة، مرجع سابق-1

من القانون البحري الجزائري 1فقرة  797المادة أنظر -2

102قرور شهیناز، مرجع سابق، ص-3
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لخوارج الذین هم مجهزین حد للمنافسة من طرف الناقلین الخارجین عن هذه المؤتمرات وهم ا

غیر منضمین للمؤتمرات الملاحیة، فهي شركات لها خدمات خطیة في طریق بحري معین 

.1دون الانضمام للمؤتمر الملاحي

أجرة "تضمن العقد عبارة  إذابأنه 2008لسنة من قواعد روتردام42تضمنت المادة 

اقل أن یتمسك تجاه الحائز أو المرسل أو عبارة مشابهة، فلا یجوز للن"النقل مدفوعة سلفا

إلیه بأن أجرة النقل لم تدفع، ولا تنطبق هذه المادة إذا كان الحائز أو المرسل إلیه هو أیضا 

.الشاحن

معنى ذلك أنه یقع على الشاحن التزام رئیسي هو دفع أجرة النقل ولا یمكن للناقل أن 

قیام الشاحن بتنفیذ التزامه لا یمكن للناقل أن یرجع على الحائز أو المرسل إلیه في حالة عدم

یمتنع عن تسلیم البضائع إلى المرسل إلیه بدافع عدم دفع أجرة النقل وذلك طبقا لما أشارت 

، خاصة وأن نفس المادة تؤكد على أن یتضمن 2008من قواعد روتردام 42إلیه المادة 

.2العقد عبارة تفید استلام أجرة النقل مسبقا

م الشاحن بدفع أجرة الحمولة للناقل البحري عند قیامه بمهمة النقل، ولكن هناك حالات یلتز 

.)ثانیا(وهناك حالات لا تجب علیه دفع الأجرة )أولا(تجب على الشاحن بدفع الأجرة 

النقل البحريحالات وجوب دفع أجرة :أولا

:تتمثل حالات وجوب دفع أجرة النقل البحري في الحالات التالیة

البضائع من سفینة مسافنةللناقل أجرة الحمولة المقررة عن كامل الرحلة في حالة تدفع -1

.من القانون البحري الجزائري777إلى أخرى، طبقا لنص المادة 

تدفع أجرة الحمولة من جراء الأخطار البحریة، التي كان مصدرها عیب ذاتي للحزم -2

.من القانون البحري الجزائري798الفاسد أو عمل منسوب للشاحن طبقا لنص المادة 

327رجع سابق، صأعراب كمیلة، م-1

194، صمرجع سابقحیفري نسیمة أمال،-2
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یلتزم الشاحن بدفع أجرة البضائع التي ترمى في البحر، لأجل النجاة العامة تحت -3

.من القانون البحري الجزائري 2الفقرة  810شرط المساهمة طبقا لما ورد في المادة 

ترجاع تدفع أجرة الحمولة للناقل البحري عن المسافة التي قطعت إذا تم إنقاذ أو اس-4

.1من القانون البحري الجزائري799البضائع المفقودة حسب ما نصت علیه المادة 

النقل البحريحالات عدم وجوب دفع أجرة:ثانیا

حالات عدم وجوب دفع أجرة النقل البحري من طرف الشاحن أو المرسل إلیه فیما تتمثل 

:یلي

أو المرسل إلیه لا ن الشاحن من القانون البحري الجزائري فإ799طبقا لنص المادة -1

یلتزم بدفع الأجرة إذا لم یحصل على أي فائدة من جراء النقل الجزئي الذي تم 

.إنجازه

لا یستحق الناقل البحري أجرة الحمولة عن البضائع المفقودة من جراء الأخطار -2

.من القانون البحري الجزائري 798البحریة وفقا لنص المادة 

رة حمولة البضائع المفقودة بسبب إهماله طبقا لما ورد في نص لا یستحق الناقل أج-3

.2من القانون البحري الجزائري800المادة 

الفرع الثاني

بتسلیم البضائع للناقل البحريالتزام الشاحن

ولى في تنفیذ عقد النقل یمثل التزام الشاحن بتسلیم البضائع إلى الناقل الخطوة الأ

البحري ویعد تمهیدا لشحنها، وفي هذا السیاق یجب الأخذ بعین الحسبان أن عملیة التسلیم 

من القانون البحري 772الملزم بها الشاحن أو نائبه تتم طبقا لما ورد في نص المادة 

105، ص، مرجع سابقشهیناز قرور -1

106، صنفسه، مرجعشهینازقرور  -2
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و العادات  ف، أو ذلك الذي یقضي بهما العر الجزائري، في الزمان و المكان المتفق علیهما

.1السائدة في میناء الشحن إذا لم یوجد اتفاق على ذلك

نه تسلم أمتى اثبت الناقل البحري تأخیر في تسلیم البضائعالیكون الشاحن مسؤولا عن 

نه تسلمها في مكان غیر متفق علیه، ففي هذه الحالة أالبضاعة خارج المیعاد المحدد أو 

راء إخلاله بتنفیذ التزامه، بشرط أن لا تزید قیمة هذا یدفع الشاحن ما یسمى بالتعویض ج

من القانون البحري الجزائري مبلغ أجرة الحمولة المتفق 7722التعویض عملا بنص المادة

  .اعلیه

عة محل عقد لا یقتصر التزام الشاحن بعملیة التسلیم اتجاه الناقل فقط على البضا

النقل لاسیما تلك یع الوثائق اللازمة لتنفیذ عملیة، بل یمتد لیشمل أیضا جمالنقل البحري

المرفقة طبعا بالوثیقة الرسمیة ، و المطلوبة من إدارة الضرائب، الشرطة، الجمارك، الصحة

.3المتمثلة في وثیقة الشحن

المكان المتفق علیه فیما بینهما بعقد سلیم البضاعة للناقل في الزمان و یلتزم الشاحن بت

ري، ویقع على الشاحن التزام التسلیم بالصورة التي تكون فیها جاهزة للنقل على أن النقل البح

یحافظ على سلامة البضائع دون أن تتسبب في الأضرار بالأشخاص أو الممتلكات ما لم یتم 

.4الاتفاق على خلاف ذلك

یسلم الشاحن البضائع على أنه 2008لسنة روتردام قواعدمن 27المادة قضيت

ئع في أي حال یسلم الشاحن البضا، و ما لم یتفق على خلاف ذلك في عقد النقلاهزة للنقلج

99، صسابقمرجع ، شهینازقرور  -1

یجب على الشاحن أو من ینوب عنه أن یقدم البضائع :"من القانون البحري الجزائري على مایلي772تنص المادة -2

المحددة بالاتفاقیة المبرمة بین الاطراف أو حسب العرف في میناء التحمیل، وفي حالة عدم تقدیم والأمكنةي الاوقات ف

الشاحن البضائع في الاوقات و الامكنة المحددة، یدفع تعویضات للناقل بقدر الخسائر التي لحقت به على ألا تتعدى مبلغ 

".أجرة الحمولة المتفق علیها

100، صنفسهمرجع ال ،شهیناز قرور  -3

   189 ص مرجع سابق،حیفري نسیمة أمال،-4



الفصل الثاني                                                 الآثار المترتبة عن إصدار سند الشحن البحري الإلكتروني

-60-

تفریغها، بحیث لا ومناولتها وترتیبها و ، بما في ذلك تحمیلهابحالة تكفل تحملها ظروف النقل

بعنایة أي واجب یقع ، یؤدي الشاحن على نحو ملائم و تسبب أذى للأشخاص أو الممتلكات

.1من قواعد روتردام  2 الفقرة  13اتفاق یبرم عملا بنص المادة على عاتقه أي 

الفرع الثالث

التزام الشاحن بتوفیر المعلومات و التعلیمات و المستندات

بأن 2008لسنة من قواعد روتردام28یلتزم الشاحن البحري بموجب المادة 

من طلبات لتوفیر المعلومات خرالآ إلىحدهما أكل من الناقل والشاحن لما یقدمه یستجیب 

المعلومات موجودة في نقلها بصورة ملائمة، إذا كانت مناولة البضائع و التعلیمات اللازمة لو 

حوزة الطرف متلقي الطلب أو كان الطرف متلقي الطلب قادرا على توفیر التعلیمات ضمن 

معقول للطرف التعلیمات متاحة في حدود الالحدود المعقولة ولم تكن تلك المعلومات أو

.الطالب من مصدر آخر

یقدم الشاحن إلى الناقل عند تسلیمه البضائع البیانات المتعلقة بها وتقید هذه البیانات 

في سند الشحن، وعلى الشاحن أن یقدم إلى الناقل العلامات الرئیسة اللازمة للتحقق من نوع 

على البضائع غیر البضاعة وأن تكون مطبوعة أو موضوعة بأیة طریقة أخرى ظاهرة 

المغلفة أو على الصنادیق و الأغلفة المعبأة فیها البضائع بحیث تظل قراءتها میسورة نهایة 

.2السفر

:مایلي على 2008لسنة روتردام قواعدمن 29تنص المادة 

الناقل في الوقت المناسب، بما یخص البضائع من معلومات یزود الشاحن"-

ي حدود المعقول للناقل من مصدر آخر، وهي في وتعلیمات ومستندات غیر متاحة ف

حدود المعقول ضروریة، لمناولة البضائع ونقلها بصورة ملائمة بما في ذلك 

135حمد وائل، مرجع سابق، ص أحمدي -1
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الاحتیاطات التي یجب أن یتخذها الناقل أو الطرف المنفذ، ولامتثال الناقل لما تقرره 

المعتزم السلطات العمومیة من قوانین أو لوائح أو اشتراطات أخرى تتعلق بالنقل 

شریطة أن یبلغ الناقل الشاحن في الوقت المناسب بما یلزم من معلومات و تعلیمات 

.و مستندات

لیس في هذه المادة ما یمس أي واجب محدد بتوفیر معلومات وتعلیمات -

ومستندات معینة ذات صلة بالبضائع عملا بما تقرره السلطات العمومیة من قوانین 

، لوحظ أثناء الأعمال التحضیریة 1"تعلق بالنقل المعتزمولوائح أو اشتراطات أخرى ت

للاتفاقیة، أن هذا الحكم یعتبر ذا أهمیة خاصة على ضوء ممارسات النقل المعاصرة، 

لهذا فإن تدفق المعلومات الموثوقة بین الشاحن والناقل أمر بالغ الأهمیة لنجاح انجاز 

.2النقل خصوصا فیما یتعلق بالبضاعة الخطرة دعق

لفرع الرابعا

سند الشحن الالكترونيبصددالتزامات الشاحن

التزامات الشاحن بصدد سند الشحن البحري الالكتروني، لا تنشأ إلا إذا كان إصداره 

من قواعد   1الفقرة  8واستخدامه لاحقا بموافقة الشاحن مع الناقل، حیث تنص المادة 

هذه الاتفاقیة بان یشتمل علیه یجوز تسجیل أي شيء تقضي«:على مایلي2008روتردام 

مستند النقل أو یحمله سجل نقل الكتروني ، شریطة أن یكون إصدار سجل النقل الالكتروني 

.3»واستخدامه لاحقا بموافقة الناقل والشاحن 

2008من قواعد روتردام لسنة 29انظر المادة -1

146حمد وائل، مرجع سابق، ص أحمدي -2

130، ص نفسهجع حمد وائل، مر أحمدي -3
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متى رضي الشاحن بسند الشحن الالكتروني، سواءا كان سند قابل للتداول أو غیر قابل 

من قواعد روتردام أن تدرج في تفاصیل العقد الواردة 36للمادة للتداول، فإنه یجب تطبیقا 

:في سجل النقل الالكتروني المعلومات التالیة التي یوفرها الشاحن فإنه یجب أن یتضمن 

وصف البضائع یكون مناسبا للنقل،-

العلامات الدالة اللازمة للتعرف على البضائع،-

البضائع،عدد الرزم أو القطع أو كمیة-

وزن البضائع إذا ما أورده الشاحن،-

بیان بترتیب البضائع وحالها الظاهرین عندما یتسلمها الناقل أو الطرف المنفذ بغیة     -

نقلها،

اسم الناقل وعنوانه،-

التاریخ الذي تسلم فیه الناقل أو الطرف المنفذ للبضائع، أو الذي حملت فیه البضائع -

السفینة أو الذي أصدر فیه سجل النقل الالكتروني،على متن

اسم المرسل إلیه وعنوانه إذا حددها الشاحن،-

اسم السفینة إذا كان محددا في عقد النقل،-

مكان التسلم وكذلك مكان التسلیم إذا كان معلوما لدى الناقل،-

.1مكان النقلمیناء التحمیل و میناء التفریغ إذا كان محددان في -

یقدم الشاحن هذه البیانات للناقل، وللأخیر أن یتحفظ على تلك المعلومات لكي یبین 

.أنه لا یتحمل المسؤولیة عن صحة تلك المعلومات التي قدمها الشاحن

یعد سند الشحن البحري الالكتروني دلیلا على تسلم الناقل للبضائع حسبما هو مبین 

ل أي دلیل یقدمه الناقل لإثبات العكس فیما یخص أیا من تفاصیل في تفاصیل العقد، ولا یقب

العقد عندما تكون تلك التفاصیل مدرجة في سند الشحن البحري الالكتروني القابل للتداول أو 

133حمد وائل، مرجع سابق، صأحمدي -1
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من  1الفقرة  39غیر قابل للتداول یحال إلى طرف ثالث بحسن نیة وذلك حسب نص المادة 

لا یمس إغفال أو عدم دقة واحد أو «:لى مایليالتي تنص ع2008قواعد روتردام لسنة 

في ذاته، الطابع 39من المادة  3أو  1،2أكثر من تفاصیل العقد المشار إلیه في الفقرة 

.»القانوني لأي سجل النقل البحري الالكتروني أو صحة أي منهما 

حتى ذلك یعني أنه لا یجوز للشاحن أن یتمسك بعدم قانونیة سند الشحن الالكتروني، 

من قواعد  2الفقرة  79لو كان ذلك استنادا إلى شرط في عقد النقل تطبیقا لنص المادة 

ما لم ینص على خلاف ذلك في العقد، «:و التي تنص على مایلي2008روتردام لسنة 

یستبعد واجبات الشاحن أو المرسل إلیه أو :یكون أي حكم في عقد النقل باطلا متى كان

ائز أو الشاحن المستندي المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة أو یحد الطرف المسیطر أو الح

.1»أو یزید منها، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة 

المطلب الثاني

التزامات الناقل البحري

ینشأ عقد النقل البحري للبضائع التزامات على عاتق الناقل یجب علیه إتباعها و التقید 

ك التزامات تقع علیه قبل الرحلة البحریة أي في میناء بها وهو مطالب بتحقیق نتیجة، هنا

، ثم تلیها التزامات أثناء الرحلة البحریة أي بعد انتقال حیازة البضائع )الفرع الأول(الشحن 

، وأخیرا الالتزامات التي تقع علیه بعد )الفرع الثاني(التفریغ  ءإلیه إلى حین وصولها لمینا

الفرع(البضائع في میناء التفریغ وتسلیمها إلى المرسل إلیه الرحلة البحریة أي أثناء تفریغ 

).الثالث

135، 134حمدي احمد وائل، مرجع سابق ، ص ص -1
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الفرع الأول

التزامات الناقل قبل الرحلة البحریة

یفرض على الناقل البحري التزامات في میناء الشحن قبل بدء الرحلة البحریة تتمثل 

د استلام الناقل للبضائع ، ثم تلیها فیما بع)أولا(أولى التزاماته بتهیئة سفینة صالحة للملاحة

، و أخیرا التزام الناقل بإصدار سند الشحن )ثانیا(من الشاحن و تحمیلها على ظهر السفینة 

.)ثالثا(

التزام الناقل بتهیئة سفینة صالحة للملاحة  : أولا

فرض المشرع الجزائري على الناقل قبل بدء الرحلة البحریة بعض الالتزامات وذلك وفقا 

"من القانون البحري الجزائري والتي تنص على ما یلي770لنص المادة  یتعین على :

:الناقل البحري قبل بدء الرحلة السهر على العنایة اللازمة بما یلي

،وضع السفینة في حالة صالحة للملاحة -أ

،التموین بشكل مناسبتزویدها بالتسلیح والتجهیز و  -ب

جعلها بحالة فیها البضائع و تي ستوضعترتیب جمیع أقسام السفینة التنظیف و  -ج

.1"جیدة لاستقبالها و نقلها

ري لا یكتفي بفرض التزام النقل باستقراء نص المادة یتضح لنا أن المشرع الجزائ

حتى سفینة صالحة للملاحة المحافظة على البضائع فقط، وإنما یحرص على وجوب إعدادو 

.یتسنى له تنفیذ عقد النقل وتسلیم البضاعة بحالة جیدة للمستفید

وضعت على عاتق الناقل التزاما ببذل العنایة 14في مادتها قواعد روتردامنجد أیضا

.2أثنائهالملاحة قبل بدء الرحلة البحریة و بإعداد سفینة صالحة لاللازمة

.البحري الجزائريالقانونمن770المادة انظر-1

.2008من قواعد روتردام 14انظر المادة -2
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أن طبیعة التزام الناقل بإعداد سفینة یتبین لنا من النصوص القانونیة المبینة أعلاه 

، والمقصود بها تلك العنایة التي یبذلها شخص كفء التزام ببذل عنایةصالحة للملاحة هو 

.بشكل عادي، أو عنایة الرجل العادي في الظروف المماثلة

السفینة من الوجهة صلاحیةمضمون هذا الالتزام ینقسم إلى قسمین، القسم الأول هو 

مزودة بكل ما یلزم لاجتیاز و أن تكون هذه السفینة ذات قوة و المقصود بها هو  الملاحیة

صلاحیة السفینة من الوجهة مختلف الصعاب الملاحیة المتوقع حدوثها، أما القسم الثاني هو 

سفینة ملائمة لاستقبال البضاعة ومزودة بكافة الأجهزة یقصد بها أن تكون الو التجاریة

.1لة سلیمةتسلیمها في حاوالأدوات و 

على متن السفینةالتزام الناقل باستلام البضائع من الشاحن و تحمیلها:ثانیا

، ویتم إن التزام الناقل بتسلم البضاعة یقابله التزام الشاحن بتسلیم البضاعة إلیه

الزمان المتفق علیه مع الشاحن، یتعین على الناقل عند تسلمه تسلم البضاعة في المكان و 

لا، من حیث ة أن یتأكد منها، سواء كانت مطابقة لما جاء به سند النقل أمالبضاع

وفواتیر اقتنائها وكل سهلة التلف، صلبة أومصدرها، نوعها، حجمها، درجة خطورتها، 

الأوصاف التي تم الاتفاق علیها، ویجوز للناقل رفض تسلم البضائع إذا كانت مخالفة لما 

ها رعي لرفضه، أما إذا كانت ذات البضاعة المتفق علیجاء به سند النقل أي له مبرر ش

.المحافظة علیهافیتحمل مسؤولیة سلامتها و 

بعد تسلم الناقل للبضائع ووضعها تحت روافع السفینة یلتزم بتحمیلها، ویقصد بها 

شحن البضائع على ظهر السفینة، وتقضي هذه العملیة عنایة خاصة لأنه یتطلب منه رص 

ها من التلف أثناء نقلها من میناء الشحن إلى میناء التفریغ، كما یلتزم البضائع بشكل یقی

من القانون 773أیضا بصیانتها من الأمطار وحرارة الشمس وهذا ما نصت علیه المادة 

یقوم الناقل بالعنایة التامة على تحمیل ورص :"البحري الجزائري بنصها على ما یلي

239،242عراب كمیلة، مرجع سابق، ص ص أ -1
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ویخص البضائع بعنایة عادیة حسب الاتفاق بین البضاعة وصیانتها ونقلها و حراستها 

الأطراف و حسب أعراف میناء التحمیل، وإذا اقتضت عنایة خاصة بالبضائع یجب أن یبلغ 

.1"الشاحن عن ذلك وان یبین ذلك كتابیا على البضائع إن أمكن

ة الشاحن على أن یقوم الشاحن بعملیالة إذا تم الاتفاق بین الناقل و تجدر الإشارة في ح

الشحن، هنا لا یسأل الناقل عن التلف أو الهلاك الذي یصیب البضاعة أثناء عملیة 

التحمیل
2.

التزام الناقل بإصدار سند الشحن البحري:ثالثا

تحت منها35الثامن في المادة روتردام لهذا الالتزام ضمن الفصل تطرقت قواعد 

إذا لم یكن ":ي بنصها على ما یليعنوان إصدار مستند النقل أو سجل النقل الإلكترون

الشاحن والناقل قد اتفقا على عدم استخدام مستند نقل أو سجل نقل إلكتروني، أو كانت 

العادات أو الأعراف أو الممارسات الجاریة في المهنة تقضي بعدم استخدام مستند أو سجل 

یحق بغرض نقلها،  من هذا القبیل، عند تسلیم البضائع إلى الناقل أو إلى الطرف المنفذ

حسبما للشاحن أو للشاحن المستندي إذا وافق الشاحن على ذلك، أن یحصل من الناقل،

:یختاره الشاحن على

على سجل نقل 8مستند نقل غیر قابل للتداول أو رهنا بالفقرة الفرعیة أ من المادة ) أ(

إلكتروني غیر قابل للتداول أو

سجل نقل 8أو، رهنا بالفقرة الفرعیة أ من المادة مستند نقل مناسب قابل للتداول ) ب(

إلكتروني قابل للتداول، ما لم یتفق الشاحن و الناقل على عدم استخدام مستند نقل قابل 

للتداول أو سجل نقل الكتروني قابل للتداول، أو ما لم تكن العادات والأعراف أو الممارسات 

.من القانون البحري الجزائري773انظر المادة -1

تخصص قانون الشركات، كلیة ،شكیمة سعاد، النظام القانوني لسند النقل، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق-2

36،37ص  ، ص2016جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الحقوق،
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أي یعتبر حق من ، 1"سجل من هذا القبیل والجاریة في المهنة تقضي بعدم استخدام مستند أ

ثبات وجود عقد النقل البحري الذي ات تسلیمه البضاعة إلى الناقل، وإ حقوق الشاحن لإثب

.یربطهما، وذلك في حالة عدم وجود اتفاق بینهما على عدم استخدام ذلك المستند أو السجل

عدم استخدام مستند تجدر الملاحظة بشأن هذا الالتزام في قواعد روتردام، أجازت 

الفقرة  3بروكسل في المادة تروني، وذلك عكس ما جاء في اتفاقیةالنقل أو سجل النقل الالك

لشاحن بناء على لعلى الناقل أن یسلم التي أوجبت14تها الثالثة و اتفاقیة هامبورغ في ماد

.2طلبه سند الشحن

اتفاقیة فقد حذى حذوأما عن التشریعات الداخلیة، وبالخصوص المشرع الجزائري

ت بالتزام تزوید الناقل أقر القانون البحري التي من 748بروكسل، وبالتحدید في المادة 

.3لشاحن بسند الشحن البحري بعد تسلمه البضائعا

الفرع الثاني

التزامات الناقل أثناء الرحلة البحریة

المحافظة  و ،)أولا(محل العقد یلتزم الناقل البحري أثناء الرحلة البحریة بنقل البضائع 

.)ثانیا(علیها طوال الرحلة البحریة 

2008لسنةمن قواعد روتردام35انظر المادة -1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر "دراسة مقارنة "البحري للبضائع في ظل قواعد روتردام نبات خدیجة، مسؤولیة الناقل-2

30، ص 2013بومرداس، ،تخصص عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة،في الحقوق

و من یمثله بناء على بعد استلام البضائع یلتزم الناقل أ«:من القانون البحري الجزائري على ما یلي748نص المادة -3

ا عناصر الرحلة الواجب إتمامهلأطراف والبضائع الواجب نقلها و طلب الشاحن، بتزویده بوثیقة شحن تتضمن قیودا بهویة ا

»وأجرة الحمولة الواجب دفعها 
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التزام الناقل البحري بنقل البضائع : أولا

تعتبر عملیة نقل البضاعة الالتزام الرئیسي الذي یلتزم به الناقل في عقد النقل البحري 

في  المحددینالمكان وفي الزمانللبضائع، فیلتزم الناقل بنقل البضاعة محل العقد إلى

.داة صالحة وملائمة كما سبق ذكرهكما یجب على الناقل أن یخصص للنقل أ، 1العقد

في  والتزامه بنقل البضائععنوان واجبات الناقلبفي فصلها الرابعقواعد روتردام نصت

یقوم الناقل، رهنا بأحكام هذه الاتفاقیة ووفقا لأحكام عقد :"بنصها على مایلي11مادتها 

."، بنقل البضائع إلى مكان المقصد وتسلیمها إلى المرسل إلیهالنقل

القانون البحري الجزائري من 775في المادة أما المشرع الجزائري فقد نص على هذا الالتزام

یجب أن تنقل البضائع في مدة مناسبة بالطریق المبلغ أو المتفق علیه :"على ما یليبنصه

  . "العاديو في حالة عدم تحدیده فبالطریق 

باستقراء النصوص القانونیة نستنتج أن الناقل ملزم بإتباع الطریق المتفق علیه، فإذا لم 

یحصل الاتفاق على سلوك طریق معین وجب علیه إتباع أفضل طریق، فلا یجوز له أن 

.خر إلا إذا ألجأته إلى ذلك قوة قاهرة مثل الزلزال أو العواصفآیسلك طریقا 

یجب علیه نقل البضاعة في ل أیضا أن یراعي میعاد النقل، إذقكما یتعین على النا

.2تبریر شرعي یكون موجبا بالتعویضبالزمن المحدد في العقد، فأي تماطل غیر مبرر 

على الناقل مواصلة الرحلة البحریة،  في حالة توقف السفینة لسبب ما بحیث یصعب 

ى سفینة أخرى، وتكون مصاریف یكون إلزاما علیه مسافنة البضاعة أي شحن البضاعة عل

المسافنة وأجرة الحمولة على عاتق الناقل ویحتفظ بحقه، هذا ما نص علیه المشرع الجزائري 

على التزام الناقل البحري بمسافنة القانون البحريمن  777و776في كل من المواد 

على في حالة توقف الرحلة لسبب ما، یجب :"على ما یلي776ائع، فتنص المادة البض

774، ص مرجع سابقلاكلي نادیة، -1

38شكیمة سعاد، مرجع  سابق، ص -2
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الناقل تحت طائلة التعویض، عمل ما یلزم لتأمین مسافنة البضائع ونقلها حتى میناء 

في حالة مسافنة ":فتنص على ما یليمن نفس القانون777المادة أما، "الوصول المقرر

البضائع من سفینة إلى أخرى خلال توقف السفر، تكون مصاریف المسافنة وأجرة الحمولة 

بعد الناقل عنه المسؤولیة التي أنهاء نقل البضائع، على عاتق الناقل إلا إذا الواجبة الأداء لإ

، »سببت هذا التوقف، وفي الحالتین یحتفظ الناقل بأجرة الحمولة المقررة عن كامل الرحلة 

التزام ببذل عنایة ولیس ملزم بتحقیق نتیجة، فوجب علیه بذل یعتبر التزام الناقل البحري هنا

.1ولةالعنایة المعق

الالتزام بالمحافظة على البضائع أثناء الرحلة البحریة:ثانیا

عند القیام بعملیة النقل أي أثناء بدأ الرحلة البحریة تكون البضاعة تحت حراسة الناقل، 

صیانتها التي تكفل وصولها سلیمة إلى بذل عنایة تامة عادیة في حفظها و فیجب علیه أن ی

القانون من 773ا إلى المرسل إلیه، هذا ما نصت علیه المادة حین تسلیمه إلىمیناء التفریغ 

، إن هذه العنایة تتطلب تدخل الناقل بحفظ ومراقبة البضاعة بشكل یومي، البحري الجزائري

قیمتها، زیادة على ذلك الاتفاق تختلف بحسب طبیعتها ونوعیتها و ودرجة العنایة بالبضائع

الحزم نقل، حیث یندرج ضمن هذا الالتزام، إعادةالمبرم بین الناقل والشاحن في عقد ال

في درجة حرارة حفظوال ةإصلاح الأغلفة وغیرها من التدابیر الضروریة مثل التهویة اللازمو 

نه إذاأملائمة، حفظ  البضائع التي تستلزم درجة برودة في مكان بارد، وتجدر الإشارة 

ل بذلك من خلال بیان كتابي على على الشاحن إبلاغ الناقاقتضت البضاعة عنایة خاصة 

، إن القانون البحري الجزائريمن  2الفقرة  773، وهذا ما ورد في المادة البضائع إذا أمكن

، وكلیجوز الاتفاق على غیر ذلكالالتزام بالمحافظة على البضائع یعد من النظام العام لا

.2البند أ من نفس القانون811طبقا لما ورد في المادة شرط تعاقدي یخالف هذا یعد باطلا

271، ص كمیلة، مرجع سابقأعراب  -1

82،83 ص ص ،مرجع سابققرور شهیناز، -2
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:كما یليروتردام على هذا الالتزاممن قواعد16كما نصت المادة 

یجوز للناقل أن یضحي ببضائع في  14و 13و 11النظر عن أحكام المواد بصرف"

ء السلامة العامة أو لدر عرض البحر عندما یكون القیام بتلك التضحیة معقولا للحفاظ على 

.1"شر أو الممتلكات الأخرى المعرضة للخطر المشتركالخطر عن أرواح الب

ألزم المشرع الجزائري الناقل البحري بالمحافظة على البضائع أثناء الرحلة البحریة 

.2القانون البحري الجزائريمن 773بموجب المادة 

یعتبر التزام الناقل البحري بالمحافظة على البضائع أثناء الرحلة البحریة حسب نص 

التزام ببذل عنایة، لذلك یكون الناقل مسؤولا عن القانون البحري الجزائريمن 773المادة 

.3هلاك أو تلف البضائع

الفرع الثالث

التزامات الناقل بعد انتهاء الرحلة البحریة

نتهاء الرحلة البحریة، یلتزم الناقل البحري بتفریغ البضائع من السفینة في میناء بعد ا

.)ثانیا(سلیمها إلى المرسل إلیه ثم ت)أولا(التفریغ 

التزام الناقل البحري بتفریغ البضاعة : أولا

القانون البحري من 780طبقا للمادة یلتزم الناقل بتفریغ البضاعة في میناء التفریغ 

"الجزائري بنصها على مایلي بعد وصول السفینة إلى مكان الوصول المتفق علیه، یبدأ :

.2008من قواعد روتردام16انظر المادة -1

.من القانون البحري الجزائري773انظر المادة -2

277أعراب كمیلة، مرجع سابق، ص -3
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أعلاه، 607ال البضائع بنفس العنایة حسب ما جاء في المادة الناقل بعملیات فك وإنز 

.1"مراعاة أعراف میناء التفریغالمتعلقة بتحمیل البضائع مع 

إخراجها من عنابر السفینة ، یتسنى تفریغ البضائع قبل فكها و نه لاأ تجدر الإشارة

لتستیف في میناء اك عملیة مادیة یقوم بها الناقل وهي تقابل عملیة الرص و فعملیة الف

الشحن، فعملیة التفریغ تدخل ضمن العملیات التي یفرضها عقد النقل على الناقل، فإذا 

.2تسبب للبضاعة ضرر من هلاك أو تلف تقع علیه المسؤولیة بوصفه ناقلا بحریا

من خلال المادة المذكورة أعلاه، نجد أن الناقل یقوم بعملیتین الأولى هي عملیة فك

والملتزم ، الثانیة هي إنزال البضاعة من السفینة أي تفریغهاراجها من عنابرها، و البضاعة وإخ

.ل ما لم یتم الاتفاق على غیر ذلكبعملیة التفریغ هو الناق

التزام الناقل البحري بتسلیم البضاعة :ثانیا

لاحقا، قد یكون التسلیمتنتهي التزامات الناقل بمجرد تسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه

للتفریغ إذا كان التفریغ على عاتق الناقل، وقد یكون سابقا علیه إذا كان التفریغ على عاتق 

.3المرسل إلیه

تصرف قانوني یلتزم الناقل بموجبه بتسلیم البضاعة المنقولة إلى المرسل یعتبر التسلیم

ثیقة ینص على خلاف ذلك في و إلیه أو إلى ممثله القانوني مع إبداء قبوله لها ما لم 

.4القانون البحري الجزائريمن  2الفقرة  739الشحن، هذا ما نصت علیه المادة 

إحالتنا إلى أخطا في من القانون البحري الجزائري، باستقراء نص المادة نجد أن المشرع الجزائري780المادة انظر -1

.القانون البحري الجزائريمن773فكان من الأجدر أن یحیلنا إلى نص المادة 607نص المادة 

تخصص قانون أحمد مسعود زهرة، عزوز رزیقة، عقد النقل البحري للبضائع، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،-2

40، ص 2015خمیس ملیانة،،كلیة الحقوق، جامعة الجیلالي بونعامةخاص،

40شكیمة سعاد، مرجع سابق، ص -3

.من القانون البحري الجزائري 2الفقرة  739انظر المادة -4
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تشمل یفهم من نص هذه المادة أن تسلیم البضاعة تعتبر عملیة قانونیة ذات شقین،

حق في قیام الناقل أو ممثله بوضع البضاعة تحت تصرف صاحب الالشق الأول في

تسلیم مجرد ذا الأخیر استلام البضاعة من الناقل، إذا بقبول هاستلامها، أما الشق الثاني في

البضاعة إلى صاحب الحق فیها ینقضي عقد النقل البحري، وبانقضاء العقد تنقضي 

.1مسؤولیة الناقل البحري عن هذه البضاعة

:منها ما یليتزام الناقل بتسلیم البضاعة عدة نقاط نذكرالیثیر 

صاحب الحق في استلام البضاعة-1

القانون من 782المادة تسلم البضاعة للمرسل إلیه أو ممثله القانوني طبقا لنص

یتعین على الناقل أو من یمثله تسلیم البضائع في :"البحري الجزائري التي تنص بما یلي

المكان المتفق علیه للمرسل إلیه القانوني أو من یمثله والذي یطالب باستلامها بناء على 

ثیقة، فبناء على وثیقة حن ولو كانت وحیدة، وفي حالة عدم إصدار أي و نسخة من وثیقة الش

".نقل صحیحة

ضوء الشكل من نفس القانون، على 784یحدد المرسل إلیه طبقا لما ورد في المادة 

فإذا كان اسمیا، یكون المرسل إلیه هو الشخص المبین اسمه الذي صدر به سند الشحن، 

هو حامله الشرعي، شحن لأمر، یكون المظهر إلیه الأخیروإذا كان سند ال، في سند الشحن

.أما إذا كان السند لحامله، فیكون المرسل إلیه الشخص الذي یقدم الوثیقة عند الوصول

ث تزاحم بین حاملي نسخ سند الشحن المختلفة، في هذه الحالة نص و حدفي حالة 

نه لا یجوز أمضمونها هو القانون البحريمن 785المشرع الجزائري على حل في المادة 

من على حساب المرسل إلیه القانوني آفتودع البضاعة في مكان ،للناقل تسلیمها لأي منهم

.2مع إخطار المطالبین بها و الشاحن فورا

.289أعراب كمیلة، مرجع سابق، ص -1

86، 85قرور شهیناز، مرجع سابق، ص ص -2
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الآثار المترتبة على عملیة تسلیم البضائع -2

ریغ الآثار یترتب على تسلیم البضاعة للمرسل إلیه أو ممثله القانوني في میناء التف

:التالیة

ینتهي العقد بتنفیذ الناقل التزاماته، فبتسلیمها إلى المرسل إلیه تنتقل مخاطر الشيء *

على عاتق هذا الأخیر 

بتحدید تاریخ التسلیم یبدأ سریان الدفع بعدم قبول دعوى الفسخ *

یحصل یسري التقادم الخاص بعقد النقل البحري من تاریخ التسلیم أیضا، وإذا لم *

.1التسلیم فیسري من الیوم الذي كان یجب حصوله فیه

المبحث الثاني

مسؤولیة الناقل البحري

للناقل البحري في نقل البضاعة من میناء الشحن إلى میناء  يینتقل الالتزام الرئیس

التفریغ وتسلیمها إلى المرسل إلیه في المیعاد المتفق علیه في عقد النقل البحري ویكون 

عن التأخر في تسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه وعن هلاك البضاعة وتلفها إذا لم مسؤولا 

یسلمها سلیمة، وعلیه تقوم مسؤولیة الناقل البحري عند إخلاله بالالتزامات التي یفرضها علیه 

، فرغم قیام مسؤولیته یمكن للناقل البحري تحدید )المطلب الأول(عقد النقل البحري للبضائع 

).المطلب الثاني(و التمسك بإعفائه منها إذا توفرت شروط الإعفاء مسؤولیته أ

المطلب الأول

قیام مسؤولیة الناقل البحري

حتى تقوم مسؤولیة الناقل البحري یجب أن یكون قد أخل بالتزاماته اتجاه صاحب الحق 

سؤولیة في البضاعة هو أو أحد تابعیه بحكم العلاقة العقدیة بینه وبین الشاحن ولهذه الم

90، ص مرجع سابققرور شهیناز، -1
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وهناك شروط فرضها )الفرع الثاني(، ولها أساسها القانوني )الفرع الأول(طبیعة قانونیة 

.)ثالثالفرع ال(القانون لقیام هذه المسؤولیة 

الفرع الأول

عة مسؤولیة الناقل البحري للبضائعطبی

لنا تعتبر الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الناقل البحري أمر أساسي لأنها هي التي تحدد

على من یقع عبء الإثبات في حالة وقوع ضرر للبضاعة، فالناقل مطالب بضمان نقل 

ى عقد النقل المبرم بین البضاعة سلیمة إلى میناء الوصول وفي المیعاد المحدد استنادا إل

أحكام اتفاقیة بروكسل ؤولیة الناقل البحري حسب قواعد و الشاحن، وعلیه طبیعة مسالناقل و 

مسؤولیة عقدیة تقوم على الإخلال بالالتزام التعاقدي وهذا الالتزام بطبیعته هي  1924لسنة 

القانونیة هو الالتزام بتحقیق نتیجة، فبمجرد عدم تحقیق هذه النتیجة یعتبر بذاته خطأ موجبا 

الضرر بینقة السببیة لهذا الخطأ المتحقق و لمسؤولیة الناقل التي لا یبرأ منها إلى بنفي العلا

الشاحن عقدا بحریا حدد إطاره بد أن یجمع بین الناقل البحري و  فلا 1ب الشاحنالذي أصا

خر فإن الالتزام الملقى آمن لحظة الشحن وصولا إلى التسلیم في میناء التفریغ، من جانب 

أي أنه الشاحن بینالعقد المبرم بینه و على عاتق الناقل البحري أو أحد تابعیه هو یحدده

ن إخلال أي من أطرافه، لذا فهي مسؤولیة عقدیة لا تقصیریة، وبعبارة التزام عقدي ینشأ ع

أخرى فإن الالتزام هنا هو مجرد تطبیق للقواعد العامة في المسؤولیة التعاقدیة التي تفترض 

أن المدین مسؤول عن عدم تنفیذ التزامه التعاقدي أو عدم تنفیذه بشكل أصولي، یعد إذا عدم 

.2لنشوء مسؤولیة الناقلالتنفیذ الموجب الرئیسي 

مجلة الدراسات القانونیة ، "دراسة مقارنة ""الناقل البحريالطبیعة القانونیة لمسؤولیة "عثمان النور عثمان، -1

  573 ص ،2022، 3، العدد8، المجلد الاقتصادیةو 

الآثار الناشئة عن الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الناقل البحري على إدراج شرط الإعفاء من "حلو عبد الرحمن أبو حلو، -2

214، ص 2014، 1، العدد 11، المجلد القانونیةعیة و جامعة الشارقة للعلوم الشر مجلة، "المسؤولیة 
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الفرع الثاني

أساس مسؤولیة الناقل البحري

ذلك لاختلاف النظم القانونیة سؤولیة الناقل ذات أهمیة بالغة و یعد تحدید أساس م

.1تحدید قیمة التعویضالعقدیة والتقصیریة من حیث إثباتها وأطرافها و للمسؤولیة

حدود و ة هامبورج هي المتعلقة بأساس من اتفاقی 8و 6و 5في واقع الأمر فإن المواد 

المسؤولیة كونها لها أثر مباشر على التجارة البحریة و اقتصادیات النقل البحري للدول، فقد 

ثار بشأن هذه المواد جدل واسع النطاق وهو یعكس صراع المصالح المتعارضة في عقد 

لهم أو على الأقل النقل البحري، من جهة مصلحة الناقلین في إسقاط المسؤولیة عن كاه

التخفیف من أعبائها، ومن جهة أخرى مصلحة الشاحنین بأیسر الشروط على تعویض كامل 

.مقابل ما یلحق بهم من ضرر نتیجة هلاك بضائعهم أو تلفها أو تأخر وصولها

و أهم ما "package-deal"وهذا الصراع أمكن حسمه من خلال حزمة الاتفاق 

ا یتعلق بالأساس القانوني الذي بنیت علیه مسؤولیة الناقل قدمته اتفاقیة هامبورج هو م

.2البحري

"من اتفاقیة هامبورج على ما یلي 1الفقرة  5نصت المادة  یسأل الناقل عن الخسارة :

الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها، وكذلك الناتجة عن التأخیر في التسلیم، إذا وقع الحادث 

لتلف أو التأخیر أثناء وجود البضائع في عهدته على الوجه الذي تسبب في الهلاك أو ا

، ما لم یثبت الناقل أنه قد اتخذ هو أو مستخدموه أو وكلاؤه جمیع ما 4المبین في المادة 

.3"كان من المعقول تطلب إتخاذه من تدابیر لتجنب الحادث و تبعاته

،بن دومیة سعدیة، مسؤولیة الناقل البحري على ضوء اتفاقیة روتردام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون-1

10، ص 2013تخصص قانون بحري وأنشطة مینائیة، كلیة الحقوق، جامعة وهران،

حمزة، مسؤولیة الناقل البحري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون تخصص قانون حمدان عبد الباسط ، لونیسي-2

16، 15، ص ص 2022برج بوعریرج، ،أعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي

.من قواعد هامبورج 1الفقرة  5انظر المادة -3
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"نصها على ما یليب 1الفقرة  17كما قد تدخلت أیضا قواعد روتردام في مادتها  یكون :

الناقل مسؤولا عن هلاك البضائع أو تلفها، وكذلك عن التأخر في التسلیم، إذا أثبت المطالب 

أن الهلاك أو التلف أو التأخیر، أو الحدث أو الظرف الذي تسبب أو أسهم فیه، قد وقع 

.1"أثناء مدة مسؤولیة الناقل حسبما حددت في الفصل الرابع

راء المادتین المذكورتین أعلاه أن اتفاقیة هامبورج ألزمت الناقل بضمان نجد باستق

سلامة البضاعة وإیصالها في موعدها، فإذا أخل هذا الأخیر بالتزامه افترض وقوع الخطأ في 

الضرر جانبه، فالمسؤولیة في اتفاقیة هامبورج لیست مسؤولیة موضوعیة تقوم على مجرد 

لمفترض فیبقى للمدعي سوى إثبات ما لحق ببضاعته  من وإنما تقوم على فكرة الخطأ ا

.2ضرر

نه خلال الأعمال أذكر نبالحدیث على أساس مسؤولیة الناقل في ضل قواعد روتردام، 

 ابعض المشاركین إختارو ثار جدلا كبیراالتحضیریة لمشروع اختیار أساس مسؤولیة الناقل أ

طأ خر فضلوا المسؤولیة على أساس الخبعض الآترضة كأساس للمسؤولیة، والالمسؤولیة المف

 اوضعت أساسبین الاتفاقیتین السابقتین و 2008لسنة المفترض، فدمجت قواعد روتردام

ثبات، أي الموازنة بین الناقل جدیدا لمسؤولیة الناقل و أحكام وقواعد مفصلة حول عبء الإ

جد أن قواعد روتردام تقیم ن 1فقرة  17طالب التعویض، فمن خلال التمعن في نص المادة و 

في بعض الحالات لحالات على أساس الخطأ المفترض و مسؤولیة الناقل البحري في بعض ا

.3على أساس المسؤولیة المفترضة و كذلك على أساس الخطأ الواجب إثباته

.2008من قواعد روتردام 1الفقرة  17انظر المادة -1

  16ص  ،مرجع سابقدان عبد الباسط ،حم-2

، 9، العدد الباحث للدراسات الأكادیمیةمجلة، "مسؤولیة الناقل البحري مخففة أم مشددة "ددوش نضرة قماري، -3

124، ص2016
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القانون من 802الجزائري في المادة ما بخصوص التشریع الجزائري، نجد أن المشرع أ

اعتبر الناقل البحري مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ استلامه ئري البحري الجزا

.1لها حتى تسلیمها للمرسل إلیه

البحري الجزائري مسؤولیة مفترضة من للقانوننجد أن مسؤولیة الناقل البحري وفقا 

ثبت ، ولیس أمام الناقل إلى أن یرجانب الناقل بحیث لا یحتاج المتضرر إلى إثبات الضر 

سبتمبر 4بتاریخ 0964344ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها رقم  هذا، السبب الأجنبي

20142.

الفرع الثالث

شروط قیام مسؤولیة الناقل البحري

یتمثل الالتزام الرئیسي للناقل البحري في نقل البضاعة من میناء الشحن إلى میناء 

یه في عقد النقل البحري، وعلیه یشترط لقیام التفریغ في حالة جیدة وفي المیعاد المتفق عل

، وصدور هذه الحالات )أولا(مسؤولیة الناقل البحري تحقق حالة من حالات الإخلال بالتزامه 

).ثالثا(، كما یجب أن تحصل خلال النطاق الزمني لمسؤولیته)ثانیا(من الناقل البحري 

تحقق حالة من حالات مسؤولیة الناقل البحري: أولا

:ثل حالات قیام مسؤولیة الناقل فیما یليتتم

هلاك البضاعة    -1

یلتزم الناقل البحري بتسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه بنفس الحالة التي كانت علیها 

عند شحنها في میناء الشحن سواء من حیث الكمیة أو الوزن أو الحجم كما دونت في سند 

عة  كلیا أو جزئیا  یلتزم الناقل بتعویض الشحن البحري الالكتروني، فإذا هلكت البضا

حق یعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تل«:من القانون البحري الجزائري على ما یلي802تنص المادة -1

.»بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسلیها إلى المرسل إلیه أو ممثله القانوني، باستثناء الحالات المدرجة في المادة التالیة 

365أعراب كمیلة، مرجع سابق، ص -2
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المرسل إلیه، والهلاك هو فقدان البضاعة وعدم وصولها إلى ید المرسل إلیه لأي سبب من 

.1الأسباب مثل احتراقها أو سرقتها أو غرقها

الهلاك الكلي للبضاعة  -أ

إلى  یكون الهلاك كلیا عندما یتعذر على الناقل تسلیم البضاعة في میناء الوصول

المرسل إلیه دون إمكانیة إثبات وجودها في مكان آخر یتحقق بدمار الشيء وزواله كاحتراقه 

أو غرقه، فیمكن أن یكون الهلاك حكمیا عندما لا تقع أي حادثة من هذه الحوادث وانقضاء 

.المدة المطلوبة لمیعاد التسلیم، ویستحیل على الناقل إیجاد الشيء لتسلیمه إلى المرسل إلیه 

الهلاك الجزئي  - ب

یسمى بالنقصان، أي فقدان جزء من الكل بشرط ألا یكون بسبب طبیعة الشيء وهو ما 

وهنا لا یكون الناقل مسؤولا عنه، ویعد الهلاك الجزئي متحققا )بالنقص الفطري(یعبر عنه 

كما لو سلم الناقل وزنا أو عددا أقل مما جاء في سند الشحن أو خلاف ما جرى علیه 

رف، یمكن أن یكون الهلاك جزئیا حتى ولو سلم الناقل البضاعة كاملة إلا أنه حصل فیها الع

.2تبدیل وهذا التبدیل كان من الأدنى إلى الأحسن

تلف البضاعة -2

یقصد بالتلف أن تصل البضاعة كاملة من حیث كمیتها أو عددها أو حجمها ولكن 

منها مثل فساد الخضر والفواكه أو تصل معیبة، والعیب قد یمس كامل البضاعة أو جزء

أجهزة تحطمت أو جلود تعفنت في هذه الحالات تصل البضاعة كاملة للمرسل إلیه كما هي 

مدونة في سند الشحن البحري الالكتروني لكن بحالة سیئة لا تصلح لأداء الغرض منها، 

سلمت للناقل وتجدر الإشارة في حالة عدم ذكر حالة البضاعة في سند الشحن، افترض أنها

ت مجلة حقوق دمیاط  للدراسا، "الضوابط القانونیة لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع "حمد إسماعیل، أعصام صلاح -1

375، ص2021، 3، العدد القانونیة و الاقتصادیة

171،172ص  ص ،2012التوزیع، عمان، عة الثالثة، دار الثقافة للنشر و طالب حسن موسى، القانون البحري، الطب-2
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بحالة جیدة فیكون ملزم بتسلیمها في الحالة نفسها، إذا عجز عن ذلك كان مسؤولا ولا یبرأ 

.1من المسؤولیة إلا إذا أثبت وجود سبب أجنبي لا ید له فیه وأنها كانت معیبة عند شحنها

من القانون البحري الجزائري والتي سبق ذكرها 802فالمشرع الجزائري في المادة 

ث عن الخسائر والأضرار وبالتالي یدخل في دائرتها التلف أو العیب الذي یصیب تحد

البضاعة، فالبضاعة المسلمة إلى الناقل البحري یجب أن تصل كما سلمت إلیه أي سلیمة 

من كل عیب، فالمسؤولیة تكون قائمة في هذه الحالة خصوصا إذا كانت وثیقة الشحن نظیفة 

على أن البضاعة قد سلمت في حالة طبیعیة وأن هذا التلف خالیة من كل نقص وهذا إثبات

.2أصابها أثناء فترة النقل

التأخیر في تسلیم البضاعة –3

لا یقتصر التزام الناقل على إیصال البضاعة في الحالة التي استلمها علیها من حیث 

قل البحري إن الكم والكیف فقط وإنما علیه أن یسلمها في الآجال المتفق علیها في عقد الن

كانت محددة، وفي حالة عدم تحدیدها تسلم خلال فترة زمنیة معقولة یحددها العرف، یتم 

تحدید هذا التأخیر أنه عادي أو غیر عادي حسب العرف الجاري به في المعاملات التجاریة 

.3البحریة

جب كرس المشرع الجزائري التزام الناقل البحري بعدم التأخر في تسلیم البضاعة بمو 

من القانون البحري  حیث اعتبر الناقل مسؤولا عن التأخیر في التسلیم  1فقرة  805المادة 

.4توافقا مع ما جاء في اتفاقیة هامبورج

و  ملحم، العطیر عبد القادر، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشرحمدباسم م-1

318، ص 2009التوزیع، عمان، 

،3، العددالنقلمجلة الجزائریة للقانون البحري و ال، "مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في القانون الجزائري"مدني أحمد،-2

   207ص  ،2015

، مجلة الحقیقة، "مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائري وفي اتفاقیة هامبورج"فاتحي محمد،-3

   58ص  ،35،2015العدد 

.القانون البحري الجزائريمن  1فقرة  805المادة انظر -4
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 1فقرة  17تناولت قواعد روتردام التأخر في تسلیم البضائع في فصلها الخامس المادة 

التسلیم، ویقع عبء الإثبات هنا والتي سبق ذكرها  حیث یعتبر الناقل مسؤولا عن التأخر في 

على المدعي أي المرسل إلیه لأنه هو من یدعي حصوله سواء حدد میعاد التسلیم في سند 

:من قواعد روتردام والتي تنص على ما یلي21الشحن أو لم یحدد، وهذا ما أكدته المادة 

ص علیه في یحدث التأخر في التسلیم عندما لا تسلم البضائع في مكان المقصد المنصو "

.1"عقد النقل في غضون المفترة المتفق علیها

یتضح مما تقدم أن لمدة إنجاز النقل البحري أهمیة بالغة، ففي حالة التأخر في تسلیم 

البضاعة یفترض أن البضائع وصلت سلیمة لیس بها ضرر، فالضرر هنا یتمثل في النتائج 

ورة ضررا اقتصادیا یتمثل في فوات  التي تترتب عن التأخر في تسلیمها والذي یكون بالضر 

.2كسب أو وقوع خسارة

صدور حالة من حالات المسؤولیة من الناقل البحري :ثانیا

الأصل أن یقوم الناقل المتعاقد بتنفیذ النقل منذ البدایة إلى غایة تسلیم البضاعة 

اقل آخر لتنفیذ عملیة للمرسل إلیه، لكن ما یحدث عملا أن هذا الناقل قد یسلم المسؤولیة لن

النقل سواء كله أو بعضه، فیظهر لنا هنا ناقل متعاقد وناقل فعلي، كما یمكن أن یعین في 

عقد النقل اسم ناقل أو ناقلین آخرین لیتولى كل منهم بتنفیذ جزء من النقل فتنتقل البضاعة 

، و یمكن من ناقل إلى آخر حتى تصل إلى المرسل إلیه وهذا ما یسمى بالنقل المتتابع

.الاستعانة بالناقل النهري أو الجوي أو البري ویسمى في هذه الحالة بالنقل المختلط

.2008من قواعد روتردام 21و المادة  1فقرة  17انظر المادة -1

381أعراب كمیلة، مرجع سابق، ص-2
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الناقل المتعاقد-1

هو الناقل الذي یبرم عقد النقل مع الشاحن، ویكتسب الناقل هذه الصفة بمجرد اتفاقه 

ناقل بحریا مع الشاحن على النقل، بغض النظر إن كان هو من قام بعملیة النقل أو كلف 

آخر، ویترتب على ذلك أن یكون اسم الناقل المتعاقد مذكورا في سند الشحن وبالتالي یكون 

مسؤولا في مواجهة الغیر عن الخسائر والأضرار التي تلحق بالبضاعة أو التأخر في 

.1تسلیمها

قل الفعلياالن-2

حیث نجده لا یسأل من ، 2هو الناقل الذي یعهد إلیه الناقل المتعاقد النقل كله أو بعضه

، ویكون 3قبل الشاحن إلا عن الأضرار والتأخر الذي یحدث أثناء الجزء الذي قام بتنفیذه

بالمقابل مسؤولا عن هذه الأضرار بالتضامن مع الناقل المتعاقد، أي أنه إذا كان الناقل 

حن لا المتعاقد مسؤولا قبل الشاحن عن جمیع الأضرار التي تحدث أثناء النقل فإن الشا

یرتبط بالناقل الفعلي بعلاقة تعاقدیة وبذلك یمكن للشاحن الرجوع علیه في حدود الجزء 

.4المعهد إلیه

من القانون البحري الجزائري 776تناول المشرع الجزائري حالة الناقل الفعلي في المادة 

في حالة توقف الرحلة لسبب ما، یجب على الناقل تحت طائلة :"بنصها على ما یلي

.5"لتعویض عمل ما یلزم لتأمین مسافنة البضائع ونقلها حتى میناء الوصول المقررا

381سماعیل، مرجع سابق، ص إحمد أعصام صلاح -1

218مدني أحمد، مرجع سابق، ص -2

157إیمان، مرجع سابق، ص الجمیل-3

219، ص نفسهمدني أحمد، مرجع -4

.القانون البحري الجزائريمن 776المادة انظر -5
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الناقل في النقل المتتابع -3

یعرف النقل المتتابع بأنه النقل الذي یكون بحریا في جمیع أجزائه، وفي هذا النوع من 

نقل إلى مكان النقل یتفق فیه الشاحن والناقل الأول على أن یتولى هذا الأخیر عملیة ال

معین، ثم یسلم البضاعة إلى ناقل ثاني لینقلها إلى مكان آخر ثم بعدها یسلمها هذا الأخیر 

إلى الناقل الذي یلیه، وهكذا بالتتابع حتى وصول البضاعة إلى المرسل إلیه، والجدیر بالذكر 

اتفاقیة من 11أن هذا النوع من النقل یتم بواسطة سند شحن واحد، هذا ما أكدته المادة 

:هامبورج ویترتب على وحدة عقد النقل في هذه الحالة النتائج التالیة

.للمرسل إلیه الحق في الرجوع على الناقل الأول الذي أصدر سند الشحن-

إذا تعاقد الناقل الأول مع الناقل الثاني على شروط مخالفة لما تم الاتفاق علیه مع -

.1مرسل إلیهالشاحن كان مسؤولا قبل الشاحن أو ال

الناقل في النقل المختلط -4

تعرض المشرع الجزائري لمسؤولیة الناقل البحري في النقل المختلط بموجب نص المادة 

تطبق أحكام هذا الفصل والمتعلقة «:القانون البحري الجزائري والتي تنص على ما یلي763

عها الناقل البحري الذي یتعهد بوثیقة الشحن بصورة مطابقة لوثیقة الشحن المباشرة والتي یض

بنقل یتمم جزئیا بواسطة ناقل آخر بحري أو نهري أو بري أو جوي أو عن طریق السكك 

.2»الحدیدیة

من القانون البحري 765باستقراء نص المادة أعلاه یفهم أنها تحیلنا إلى نص المادة 

باشر في حالة النقل الجزائري والتي جعلت من الناقل البحري الذي أصدر سند الشحن الم

المتتابع مسؤولا على النقل بأكمله، أما مسؤولیة الناقلین اللاحقین تكون على الجزء الذي نفذه 

.في عملیة النقل على أن یكون متضامنا في مسؤولیة الناقل الأول

384، مرجع سابق، ص إسماعیلحمد أعصام صلاح -1

.القانون البحري الجزائريمن 763انظر المادة -2
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ما تجدر الإشارة إلیه أنه یمكن للشاحن في ضل النقل المختلط أن یتعاقد بموجب عقد 

ناقل البحري لأجل نقل البضاعة بحرا وبرا معا وإما أن یتعاقد بموجب عقود واحد مع ال

.1مستقلة مع كل ناقل فتطبق الأحكام القانونیة الخاصة بكل واسطة

البحري ل النطاق الزمني لمسؤولیة الناقل حصول حالة من حالات المسؤولیة خلا :ثالثا

حري و تنقضي بانقضائه ومسؤولیة تبدأ مسؤولیة الناقل البحري ببدایة عقد النقل الب

الناقل عما یلحق بالبضاعة من تلف أو هلاك أو تأخر في تسلیمها ، ویرتبط تحدید النطاق 

الزمني لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع ارتباطا جدیا بالمعنى الذي یتضمنه عقد النقل 

.2البحري في ظل الاتفاقیات الدولیة أو التشریعات الوطنیة

ع الجزائري في القانون البحري النطاق الزمني لمسؤولیة الناقل البحري حدد المشر 

یبدأ عقد النقل :"من القانون البحري الجزائري بنصها على ما یلي739بموجب المادة 

البحري بمجرد أخذ الناقل البضاعة على عاتقه وینتهي بتسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه أو 

.3"إلى ممثله القانوني

على ذلك فإن أحكام مسؤولیة الناقل البحري الواردة في القانون البحري تأسیسا 

الجزائري تسري في الفترة الزمنیة التي حددها المشرع، وعلیه فإن مسؤولیة الناقل قبل هذه 

الفترة و ما بعدها تخضع للقواعد العامة في المسؤولیة، كما یجوز بشأنها في الحدود التي 

.4عملا بمبدأ حریة التعاقد والعقد شریعة المتعاقدینتسمح بها القواعد العامة

1الفقرتین 12جعلت قواعد روتردام مسؤولیة الناقل البحري بشأن البضائع في المادة 

تبدأ مدة مسؤولیة الناقل بشأن البضائع بمقتضى هذه :"من قواعدها ونصها على ما یلي 2و 

387كمیلة، مرجع سابق، ص  أعراب -1

  40ص  مرجع سابق،نبات خدیجة،-2

من القانون البحري الجزائري 739المادة انظر-3

56فاتحي محمد، مرجع سابق، ص -4
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نفذ البضائع بغرض نقلها، وتنتهي عندما تسلم الاتفاقیة عندما یتسلم الناقل أو أي طرف م

.البضائع

إذا كان قانون مكان التسلیم أو لوائحه تقضي بأن تسلم البضائع إلى سلطة ما أو 

طرف ثالث آخر یمكن للناقل أن یتسلم البضائع منه، تبدأ مدة مسؤولیة الناقل عندما یتسلم 

.البضائع من تلك السلطة أو الطرف الثالث الأخر

كان قانون مكان التسلیم أو لوائحه تقضي بأن یسلم الناقل البضائع إلى سلطة ما  إذا

أو إلى طرف ثالث أخر یمكن للمرسل إلیه أن یتسلم البضائع منه، تنتهي مدة مسؤولیة 

.1"الناقل عندما یسلم البضائع إلى تلك السلطة أو الطرف الثالث الأخر

وتردام أنها وسعت كثیرا من فترة مسؤولیة من قواعد ر 12نجد بالتمعن في نص المادة 

الناقل، حیث تبدأ المسؤولیة منذ استلام الناقل للبضائع سواء كان التسلیم برا خارج المیناء أو 

داخل میناء الشحن و سواء كان الاستلام منه أو من قبل الطرف المنفذ، وتنتهي المسؤولیة 

قانونا وسواء كان التسلیم في میناء عند تسلیمه البضائع للمرسل إلیه أو من ینوب عنه

.التفریغ أو خارجه

من نفس المادة نجدها قد أجازت لطرفي العقد الاتفاق على تحدید 3باستقراء الفقرة 

مدة المسؤولیة وذلك بتحدید وقت و مكان تسلیم البضائع، إلى أنها قیدت إرادة الأطراف 

:بقیدین هما

.لاحقا لبدء تحمیلها الأولي بمقتضى عقد النقلألا یكون وقت تسلم الناقل للبضائع-

.2ألا یكون وقت تسلیم البضائع سابقا لإتمام تفریغها النهائي بمقتضى عقد النقل-

.2008من قواعد روتردام لسنة 12أنظر المادة -1

391، 390أعراب كمیلة، مرجع سابق، ص ص -2
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المطلب الثاني

مسؤولیة الناقل البحري بین تحدیدها و الإعفاء منها

تشجیع تقوم مسؤولیة الناقل البحري للبضائع إذا توفرت شروط تحقیقها، لكن ل

الناقل البحري للاستثمار في مجال النقل البحري تم إعطاؤه الحق في تحدید مسؤولیته  

).الفرع الثاني(والإعفاء من مسؤولیته ،)الفرع الأول(

الفرع الأول

تحدید مسؤولیة الناقل البحري

 دالمقصو لذلك سنتطرق إلى،هي تحدید مسؤولیتهت للناقل البحري میزة هامة ألا و منح

، والمستفیدون )ثانیا(، وشروط الاستفادة من هذا التحدید )أولا(بتحدید مسؤولیة الناقل البحري 

، وأخیرا سقوط الحق في تحدید )رابعا(، و كیفیة تقدیر حدود مسؤولیته )ثالثا(من هذا التحدید 

.)خامسا(مسؤولیته 

المقصود بتحدید مسؤولیة الناقل البحري :أولا

نه تقریر لمبالغ تحدید مسؤولیة الناقل البحري على أصى للتعویض أویعرف الحد الأق

معینة تدفع للشاحن أو المرسل إلیه عند هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخیر في وصولها، 

أي أنه عبارة عن حدود قصوى لمسؤولیة الناقل والذي لا یجوز الحكم بأكثر منها مهما بلغ 

منقولة أو الذي أصاب المضرور من جراء إخلال حجم الضرر الذي أصاب البضاعة ال

قل الناقل بإحدى التزاماته، وهناك من عرفه بأنه وضع حد أعلى لمبلغ التعویض یلتزم به النا

.البحري إذا ما تحققت مسؤولیته

یقصد أیضا بالتحدید القانوني لمسؤولیة الناقل البحري تقریر المشرع حد أقصى لمبلغ 

لناقل البحري بدفعه لصاحب الحق في البضاعة المنقولة إذا تحققت التعویض الذي یلتزم ا

مسؤولیته، فالتحدید القانوني لمسؤولیة الناقل البحري لیس تقدیرا جزافیا لقیمة الطرد أو وحدة 
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الشحن، بحیث یستحق بطریقة تلقائیة دون اعتبار للضرر الحقیقي الذي لحق صاحب 

ناقل من تعویض، فإن أثبت أن الضرر أدنى من البضاعة، بل هو حد أقصى لما یدفعه ال

هذا الحد فلا یستحق إلا التعویض المساوي لهذه القیمة، دون أن یكون له الحق في ادعاء 

.1الحصول على قدر التعویض المقرر في الاتفاق

  دشروط الاستفادة من هذا التحدی:ثانیا

:یليلیته مایشترط لاستفادة الناقل البحري من التحدید القانوني لمسؤو 

عدم ذكر جنس وقیمة البضاعة كشرط لاستفادة الناقل البحري من المسؤولیة -1

المحدودة

البحري من المسؤولیة قیمة البضاعة لاستفادة الناقلرد شرط عدم ذكر جنس و و 

4المعدل للمادة 1968البند أ من بروتوكول لاهاي فسبي 2المادة المحدودة وهذا ما أكدته

والذي نقله ،1924حید بعض قواعد سندات الشحن ن اتفاقیة بروكسل حول تو م 5الفقرة 

.القانون  البحري الجزائريمن  1 الفقرة 805المشرع الجزائري في المادة 

،592في المادة فیسبي-حذو بروتوكول لاهاي2008كما حذت قواعد روتردام لسنة 

المتعلق بوجوب إعلان الشاحن عنو  ت عنها في الشق الثاني المذكورمنها، إلا أنها اختلف

.3له قواعد روتردام أیة أهمیة يالتي لم تلقجنس البضاعة و 

عدم ارتكاب الناقل البحري لسلوك إرادي یؤدي إلى الإضرار بالبضاعة كشرط -2

للاستفادة من تحدید المسؤولیة

ستفادة شرط عدم ارتكاب الناقل البحري لفعل یوصف بأنه سلوك إرادي كشرط لایهدف 

الناقل من تحدید المسؤولیة في الواقع إلى الرقابة ومراعاة حسن نیة الناقل في تنفیذه لعقد 

392أعراب كمیلة، مرجع سابق، ص-1

  .2008ة من قواعد روتردام لسن59أنظر المادة -2

394أعراب كمیلة، مرجع سابق، ص-3
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النقل البحري، ویعبر عادة عن هذا الفعل المرتكب الخطأ غیر المغتفر، كأن یكون قد ارتكبه 

.عن استهتار منه وهو یعلم بحدوث هذا الضرر

ولیة في حالة الغش أو الخطأ الجسیم لا یستفید الناقل البحري من تحدید المسؤ 

، والمادة 11968في بروتوكول لاهاي فیسبي2الصادرین منه، وهذا ما نصت علیه المادة 

من قواعد روتردام لسنة  1الفقرة  61، و المادة 1978من قواعد هامبورغ لسنة  1الفقرة  8

20082.

المستفیدون من تحدید المسؤولیة:ثالثا

أو تلفها أو التأخیر في تسلیمها عادة عن خطأ من تابعي الناقل ینشأ هلاك البضاعة

فإن الشاحن أو المرسل إلیه قد یعمد إلى إقامة الدعوى على التابع على أساس المسؤولیة 

.التقصیریة للإتلاف حول الحدود التي یتمتع بها الناقل

ستفادة من تحدید حتى لا یختل التوازن بین مصالح الناقل والشاحن فقد تم مد سریان الا

المسؤولیة إلى تابعي الناقل، وذلك حتى لا یكون في الرجوع على تابع الناقل سبیلا لحصول 

المضرور عن تعویض لكامل الضرر، والناقل بعد ذلك یكون مسؤول عن أعمال تابعیه، 

وعلى ذلك فالمستفیدون من تحدید المسؤولیة هم الناقل وتابعیه، وهذا ما نصت علیه المادة

من قواعد هامبورغ لسنة  2الفقرة  7، والمادة 1968من بروتوكول لاهاي فسبي  2الفقرة  3

من القانون 814، والمادة 20084من قواعد روتردام لسنة  1الفقرة  4، والمادة 19783

.البحري الجزائري

بعد أن عقدت اللجنة البحریة الدولیة لسلسلة من الاجتماعات للعمل على 1968بروتوكول لاهاي فسبي لسنة -1

1977جوان 32، وبدأ نفاذ هذا البروتوكول في 1924الإصلاحات المناسبة على معاهدة بروكسل لسنة 

   396ص أعراب كمیلة، مرجع سابق، -2

398، صسابقأعراب كمیلة، مرجع -3

یكون أي حكم في هذه الاتفاقیة یمكن أن یوفر وسیلة دفاع ":من قواعد روتردام على مایلي 1الفقرة  4نص المادة ت-4

للناقل أو أن یحد من مسؤولیته منطبقا في أي دعوى قضائیة أو إجراءات تحكیمیة تقام، سواءا على أساس العقد أو 

لیة عن التقصیر أو غیر ذلك، بسبب هلاك البضائع المشمولة بعقد النقل أو تلفها أو تأخرها في تسلیمها، أو بسبب المسؤو 
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كیفیة تقدیر حدود مسؤولیة الناقل -رابعا

بیعة الضرر الذي أصاب البضاعة من هلاك مسؤولیة الناقل البحري مرتبطة بطتحدید 

.و تلف أو تأخیر في تسلیم البضاعة

تحدید مسؤولیة الناقل البحري في حالة هلاك أو تلف البضاعة-1

لا یعد الناقل البحري وفقا للقانون البحري الجزائري مسؤولا عن الخسائر و الأضرار 

وحدة حسابیة عن كل  10.000عن التي تصیب البضائع أو التي تتعلق بها بمبلغ یزید 

وحدة حسابیة عن كل كیلوغرام یصاب بخسائر أو أضرار 30طرد أو وحدة شحن أخرى أو 

.من الوزن الإجمالي للبضاعة للحد الأدنى المطبق

حددت مسؤولیة الناقل 1978أما على المستوى الدولي فإن قواعد هامبورغ لسنة 

وحدة حسابیة 835بمبلغ یعادل  1الفقرة  6للمادة البحري عن هلاك البضائع أو تلفها طبقا

وحدة حسابیة عن كل كیلوغرام من الوزن القائم 2.5عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو

فقد حددت 2008للبضائع الهالكة أو التالفة أي المبلغین أكبر، أما قواعد روتردام لسنة

ة الشحن أو الطرد الذي هلك وحدة حسابیة على أساس وحد875مسؤولیة الناقل البحري ب 

عن كل كیلوغرام من الوزن الإجمالي وحدات حسابیة 3أو تلف، أو على أساس الوزن ب 

، كما جعلت هذه القواعد هذا 1للبضائع التي هلكت أو تلفت على أن یأخذ بأعلى الحدین

التحدید یسري على حالات هلاك البضائع أو تلفها مهما كان أساس الدعوى، سواء كان 

.2أساسها المسؤولیة العقدیة أم المسؤولیة التقصیریة

ربان السفینة أو ) ب(الناقل أو الطرف المنفذ البحري، أو ) أ: (الإخلال بأي واجب أخر بمقتضى هذه الاتفاقیة ، تجاه

.مستخدمین لدى الناقل أو الطرف المنفذ البحري) ج(و طاقمها أو أي شخص أخر یؤدي خدمات على متنها ،أ

400، ص أعراب كمیلة، مرجع سابق-1
2 -KAMDEM Innocent Fetze, « La responsabilité du transporteur maritime au niveau
international : Un échec d’uniformisation juridique », les cahiers de Droit, vol 41, n° 4, 2000, p
704.
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تحدید مسؤولیة الناقل البحري في حالة التأخر في تسلیم البضاعة-2

حدد المشرع الجزائري مسؤولیة الناقل البحري في حالة التأخیر في تسلیم البضاعة 

ئع المتأخرة نصف أجرة النقل المستحقة عن البضاالحق فیها بمقدار یعادل مرتین و لصاحب

لبضائع لكن دون أن یتجاوز هذا التعویض مجموع أجرة النقل المستحقة بموجب عقد نقل ا

  .يمن التقنین البحري الجزائر  1الفقرة  805هذا وفقا لنص المادة بحرا و 

نجدها تحصر مسؤولیة الناقل البحري في 1978بالرجوع إلى اتفاقیة هامبورغ لسنة 

وبالتالي نجدها  1الفقرة  5یر في التسلیم، من خلال نص المادة الهلاك أو التلف أو التأخ

تنص صراحة على مساءلة الناقل البحري عن الخسائر الاقتصادیة الناتجة عن التأخیر في 

"من الاتفاقیة مفهوم التأخیر كما یلي 2الفقرة  5التسلیم ، وقد عرفت المادة  یقع التأخیر :

ة في میناء التفریغ المنصوص علیه في عقد النقل في في التسلیم عندما لا تسلم البضاع

حدود الوقت المتفق علیه صراحة أو في حالة وجود اتفاق في حدود الوقت المعقول الذي 

".یمكن أن یطلب من ناقل یقظ مع مراعاة ظروف الحالة

لم تختلف قواعد روتردام هي الأخرى عن اتفاقیة هامبورغ، ونظمت مسؤولیة الناقل 

.11فقرة  17عن هلاك البضائع وتلفها وكذلك التأخیر في تسلیمها من خلال المادة البحري 

منها بنصها على 21كما حددت الاتفاقیة مفهوم التأخیر في التسلیم من خلال المادة 

یحدث التأخیر في التسلیم عندما لا تسلم البضائع في مكان المقصد المنصوص :"مایلي

.2"الفترة المتفق علیهاعلیه في عقد النقل في غضون 

یكون الناقل مسؤولا عن هلاك البضائع أو تلفها، وكذلك «:من قواعد روتردام على مایلي 1ة الفقر  17تنص المادة -1

عن التأخر في التسلیم، إذا اثبت الطالب أن الهلاك أو التلف أو التأخر،أو الحدث أو الظرف الذي تسبب أو أسهم فیه، قد 

.»4ناقل حسبما حددت في الفصل یة الوقع أثناء مدة مسؤول

دراسة -مسؤولیة الناقل البحري عن حالة التأخیر في التسلیم في عقد النقل البحري للبضائع"شیخي محمد أمین ، -2

، 364ص ص ،2017، العدد الخامس،المجلة الجزائریة للقانون البحري والنقل، "مقارنة بین التشریعات و الاتفاقیات الدولیة

365
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على ضابط أجرة النقل في تحدید مسؤولیة الناقل 1978اعتمدت قواعد هامبورغ لسنة 

ما أخذت به أیضا قواعد روتردام  وهو، 1البند ب 1الفقرة  6البحري وذلك وفقا لنص المادة 

.602في المادة 2008سنة ل

ویةتحدید مسؤولیة الناقل البحري في حالة النقل بحا-3

عالج المشرع الجزائري مسألة الحد الأعلى لمسؤولیة الناقل البحري في استخدام الحاویة 

"من التقنین البحري الجزائري التي تنص على مایلي 3الفقرة  805في المادة  وفي حالة :

ن العبرة في حساب أي المبلغین أكبر أیة أداة أخرى لتجمیع البضائع، فإاستخدام حاویة أو 

المسؤولیة هي عدد الطرود المدونة في وثیقة الشحن أو أي وثیقة أخرى تثبت عقد لتحدید

ناقل تعتبر وحدة شحن النقل البحري وإذا تضررت أداة النقل نفسها و لم تكن مملوكة لل

."أخرى

الحد الأعلى لمسؤولیة الناقل البحري في 1978عالجت بدورها قواعد هامبورغ لسنة 

، إذ اعتبرت كل طرد أو وحدة شحن تعتبر 2الفقرة  6في المادة حالة استخدام الحاویة 

ن لم تكن مذكورة كانت الحاویة بأكملها ي سند الشحن، فإمستقلة إذا كان عددها مذكور ف

معتبرة وحدة واحدة، فإذا هلكت الحاویة فإنها تعتبر وحدة شحن مستقلة إذا كانت غیر 

.3منهمقدمةمملوكة للناقل أو غیر 

سقوط الحق في تحدید المسؤولیة:خامسا

:مایلي8في نص المادة 1978قواعد هامبورغ لسنة أدرجت

401راب كمیلة، مرجع سابق ، صأع -1

، 22، بحسب، وفقا للمادة 61من المادة 2رهنا بأحكام الفقرة «:من قواعد روتردام على مایلي60تنص المادة-2

=لتأخر، و تكون المسؤولیة عن الخسارة الاقتصادیة الناجمة عن ابضائع أو تلفها الناجم عن التأخرالتعویض عن هلاك ال

و لا یجوز أن یتجاوز إجمالي ،نصف أجرة النقل الواجب دفعها عن البضائع المتأخرةعادل ضعفي و محدودة بمبلغ ی=

.»لمعینةفي حالة الهلاك الكلي للبضائع ا59من المادة  1الفقرة هذه المادة و المبلغ الواجب دفعه بمقتضى

    403ص مرجع سابق،أعراب كمیلة،-3
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، 6للناقل البحري الاستفادة من تحدید المسؤولیة المنصوص علیه في المادة لا یحق"

إذا أثبت أن الهلاك أو التلف أو التأخر في التسلیم قد نتج عن فعل أو تقصیر من الناقل 

سبب في هذا الهلاك أو التلف أو التأخیر أو أرتكب عن استهتار وعلم ارتكبه بقصد الت

1.باحتمال أن ینتج عنه هذا الهلاك أو التلف أو التأخر

لا یحق لمستخدم الناقل أو وكیله الاستفادة من تحدید المسؤولیة المنصوص علیه في 

عن فعل أو تقصیر من إذا أثبت أن الهلاك أو التلف أو التأخیر في التسلیم قد نتج6المادة 

جانب هذا المستخدم أو الوكیل ارتكبه بقصد التسبب في هذا الهلاك أو التلف أو التأخیر أو 

.2"عن استهتار وعلم باحتمال أن ینتج عنه هذا الهلاك أو التلف أو التأخر

:منها على مایلي61أما قواعد روتردام فقد نصت في المادة

أن ینتفع بالحد من 18شخاص المشار إلیهم في المادة لا یحق للناقل ولا لأي من الأ

، أو حسبما ینص علیه عقد النقل، إذا أثبت المطالب 59المسؤولیة حسبما تنص علیه المادة

أن الخسارة الناجمة عن إخلال الناقل بواجبه بمقتضى هذه الاتفاقیة تعزى إلى فعل أو إغفال 

ن المسؤولیة، أرتكب بقصد إحداث شخصي من جانب الشخص المطالب بحق في الحد م

.تلك الخسارة أو عن استهتار وعن علم باحتمال حدوث تلك الخسارة

أن ینتفع بالحد من 18لا یحق للناقل و لا لأي من الأشخاص المذكورین في المادة 

، إذا أثبت المطالب أن التأخر في التسلیم قد نجم 60المسؤولیة حسبما تنص علیه المادة  

أو إغفال شخصي من جانب الشخص المطالب بحق في الحد من المسؤولیة عن فعل 

ارتكب بقصد إحداث تلك الخسارة من جراء التأخر أو عن استهتار وعن علم باحتمال حدوث 

.3تلك الخسارة

  388 ص ،مرجع سابق، حمد محمود حسنيأ -1

155، ص2013الوثائق القومیة، الإسكندریة، ره في النقل البحري، دار الكتب و الجمیل إیمان، سند الشحن ودو -2

   122ص  حمدي أحمد وائل، مرجع سابق،-3
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یعبر عادة عن هذا الفعل المرتكب الخطأ غیر المغتفر، كأن یكون قد ارتكبه عن 

ذا الضرر، فیسقط حق الناقل البحري في تحدید مسؤولیته استهتار منه وهو یعلم بحدوث ه

إذا تم إثبات أن الهلاك أو التلف أو التأخیر في التسلیم قد نتج عن فعل أو تقصیر من 

الناقل البحري ارتكبه بقصد تسبب في الضرر أو عن استهتار وعلم باحتمال أن ینتج عنه 

.هذا الضرر

من القانون البحري الجزائري من الاستفادة 809یسقط حق الناقل البحري وفقا للمادة 

لا یحق للناقل الاستفادة من حدود المسؤولیة :"من تحدید المسؤولیة إذ تنص على ما یلي

أعلاه إذا تبین بأن الخسارة أو الضرر اللاحق بالبضاعة نتج عن 805المذكورة في المادة  

ث الضرر أو بالمجازفة مع التیقن عمل أو إهمال من قبل الناقل سواء كان عن تعمد لإحدا

.1من حدوث الضرر على الأرجح

ورد في قواعد روتردام قاعدة تقضي بحرمان الناقل أو أي شخص من تابعیه من الحق 

، ونظرا لصعوبة إثبات تعمد الناقل أو تابعیه 61في تحدید المسؤولیة و ذلك في نص المادة 

لحالات التي تعد قرائن على سوء نیة إحداث الضرر فقد حددت قواعد هامبورغ بعض ا

الناقل مثل إصداره سند شحن خال من التحفظات مع وجود ما یقتضي ذكرها في السند، 

وذلك بقصد الإضرار بالغیر حسن النیة و حالة ما إذا شحن الناقل البضائع على سطح 

فید أن النقل السفینة بالمخالفة لاتفاق صریح یوجب شحنها في العنابر، وحالة إدراج بیان ی

.2یخضع لأحكام هذه القواعد

397، 396 ص ص ،أعراب كمیلة، مرجع سابق-1

ل شهادة ماجستیر في الحقوق، تخصص ام، مذكرة لنیبن دومة سعدیة، مسؤولیة الناقل البحري على ضوء اتفاقیة روترد-2

69، ص2013جامعة وهران،كلیة الحقوق،قانون بحري و أنشطة مینائیة، 



الفصل الثاني                                                 الآثار المترتبة عن إصدار سند الشحن البحري الإلكتروني

-93-

نيالفرع الثا

إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة

مسؤولیة من من قواعد روتردام إلى حالات الإعفاء 3و 2الفقرة  17تعرضت المادة 

نه یعفى الناقل من كامل مسؤولیاته التي الناقل البحري فجاءت الفقرة الثانیة بالنص على أ

ثبت أن سبب الهلاك أو التلف أو أ من هذه المادة أو جزء منها إذا 1لفقرة تقضي بها ا

.18ارتكبه هو أو أي شخص مشار إلیه في المادةأحد أسبابه لا یعزي إلى خطأالتأخر أو

1نه یعفى الناقل أیضا من كامل مسؤولیته التي تقضي بها الفقرةعلى أ 3ذكرت الفقرة 

بدلا من إثبات عدم ارتكاب خطأ حسب نص الفقرة ا إذا أثبتمن هذه المادة أو من جزء منه

ب أو أسهم في من هذه المادة، أن واحد أو أكثر من الأحداث أو الظروف التالیة قد تسب2

:، وتتمثل هذه الحالات فيهلاك أو تلف أو تأخر

، خرى الصالحة للملاحة وأخطارها وحوادثهار أو المیاه الأالقضاء والقدر، مخاطر البح

عمال الشغب والاضطرابات أالحرب والأعمال القتالیة والنزاع المسلح والقرصنة والإرهاب و 

، تقیید الحجر الصحي، أو ما تقوم به الحكومات أو الهیئات العمومیة أو الحكام أو الأهلیة

، التوقیف أو الحجز الذي لا یمه من عوائق، بما فیها الاحتجازالناس من تدخلات أو ما تق

، الإضرابات أو إغلاق المنشات في 18و أي شخص مشار إلیه في المادة لى الناقل أیعزى إ

وجه العمال أو التوقف عن العمل أو المعوقات المتعلقة بالید العاملة، نشوب حریق على 

، فعل أو إغفال من جانب ر اكتشافها ببذل العنایة الواجبةالسفینة، وجود عیوب خفیة یتعذ

33لمستندي مسؤولا عن أفعاله بمقتضى المادة یكون الشاحن اشاحن أو أي شخص آخرال

.341أو المادة 

185، ص مرجع سابقحیفري نسیمة أمال،-1
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أما المشرع الجزائري فقد أقر في القانون البحري الجزائري بإعفاء الناقل البحري من 

الضرر الحاصل، ومعنى ذلك متى قطعت علاقة السببیة بین الخطأ و المسؤولیة متى

.خر غیر خطأهآل كان بسبب استطاع الناقل إثبات أن الضرر الحاص

:وتتمثل هذه الحالات في

نه قام بواجباته ة عندما یقدم الناقل الدلیل على أحالة عدم الصلاحیة الملاحیة للسفین-

من القانون البحري، ویلاحظ أن نفس الحالة قد نصت علیها 770المبینة في المادة 

.مشرع الجزائريمن المن اتفاقیة بروكسل وذلك بتصرف 1الفقرة  4المادة 

حالة الأخطاء الملاحیة التي یرتكبها الربان أو المندوبون البحریون الآخرون عن -

.الناقل

.حالة الحریق، إلا إذا كان مسببا من فعل أو خطأ الناقل-

.حالة أخطار وحوادث البحر أو المیاه الأخرى الصالحة للملاحة-

.الحرب و الاضطرابات الأهلیةحالة القوة القاهرة، وحالة القضاء والقدر وحوادث -

حالة الإضرابات وإغلاق المستودعات أو المصانع في وجه العمل أو إعاقته كلیا أو -

.جزئیا مهما كانت الأسباب

.حالة العیب الخفي أو عیب ذاتي للبضائع أو نقص البضائع أثناء السفر-

ا یعفى الناقل حالة أخطاء الشاحن لا سیما تحزیم أو تكییف أو تعلیم البضائع، وهكذ-

.من المسؤولیة في حالة عدم مشاركته الشاحن في ربط أو حزم أو تكییف البضاعة

.حالة عیب خفي في السفینة یظهر بالرغم من الاهتمام الكافي بها-

.حالة إنقاذ حیاة أشخاص أو أموال في البحر أو المحاولة في ذلك-

.حالة الأفعال المسببة لحادث لا ینسب للناقل-

سبب أخر لا یكون الناقل أو من ینوب عنه مسؤولا عنه وذلك عندما یقدم حالة أي-

الناقل الدلیل بان الخطأ أو الضرر لم یكن بسببه شخصیا أو بسبب مندوبه وأنهم لم 
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یسهموا في الخسارة أو الضرر، وهذه الحالة جاءت بقاعدة عامة في عدم مسؤولیة 

.1زمة لقیام المسؤولیةالناقل وذلك في حالة قطع علاقة السببیة اللا

یعفى الناقل البحري من المسؤولیة عندما یرجع الهلاك أو التلف إلى خطأ الشاحن أو 

المرسل إلیه، وهو ما یثار في الغالب في حالة قیام الشاحن بالتعبئة والحزم أو بعملیة 

یؤدي الشحن، كذلك عندما یقدم بیانات قاصرة أو غیر صحیحة عن طبیعة البضاعة مما

إلى عدم قیام الناقل باتخاذ ما یلزم، كما لو كانت البضاعة لا تحتمل النقل في الظروف التي 

نفذت فیها العملیة، ویثار خطأ المرسل إلیه عندما یتولى أو یقوم بنفسه بعملیة التفریغ أو 

خطاره الحراسة أثناء تنفیذ عملیة النقل أو عندما یتراخى في الحضور لاستلام البضاعة بعد إ

.2مما یؤدي إلى تلفها أو تحللها

مجلة ،"مسؤولیة الناقل البحري للبضائع بین أحكام القانون البحري الجزائري و اتفاقیة هامبورغ"بوراس محمد،-1

177،178، ص ص 7،2013عدد، الالمعیار

  139 ص مرجع سابق،محمد إبراهیم موسى،-2
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:خاتمة

توصلنا في الختام أن سند الشحن البحري الإلكتروني باعتباره ولید التكنولوجیا الحدیثة 

یمكنه القیام بوظائف سند الشحن البحري التقلیدي أي الورقي سواء العملیة أو القانونیة، 

رعة في التداول بین أطرافه إضافة إلى ذلك وبصفته إلكترونیا یكون أداءه أفضل، فجوهره الس

یعطیه أمان أكثر مقارنة مع السند الورقي فیصعب التلاعب ببیاناته و تزویرها خاصة تاریخ 

استلام الناقل للبضائع فالناقل ملزم بإیصالها في الوقت المحدد من طرف الشاحن وعلیه 

نة الأمانة، فالشكل التقلیدي یعاني فاعتماد الشكل الإلكتروني یقلل من عملیات الاحتیال وخیا

من مشكل تلف و فقدان السندات في مراكز البرید، فصفة السند الإلكترونیة كانت حلا لهذا 

الإشكال، كما یتسم بالسریة التامة فلا یعرف ما دون فیه سوا أطرافه وهذا خلاف السند 

ة و تقنیات عالیة فتكون التقلیدي، فسندات الشحن الإلكترونیة تستخرج بواسطة وسائل متطور 

محفوظة و مضمونة فیكسبها أمان خاص یصعب ضیاعها، فسند الشحن البحري الإلكتروني 

.قضى على هذه الصعوبات والمشاكل

مما تقدم یدل على أننا على مشارف عصر جدید في مجال النقل البحري، ویعود 

متعلقة بسند الشحن بواسطة الفضل في ذلك إلى استخدام شبكة الانترنیت في نقل البیانات ال

، EDIأجهزة الحاسوب المربوطة علیها وذلك باستخدام النظام الإلكتروني لتبادل البیانات 

والجدیر بالذكر هو أن هذه الأجهزة المستعملة تكون عاجزة عن تأدیة بعض المهام مثل 

أنحاء العالم، التوثیق كما أنها لیست بذات التقنیة على مستوى كل الموانئ البحریة في جمیع

خاصة كفاءة العنصر البشري وخبرته في استعمالها فنجد تفاوت علمي و معرفي ملحوظ بین 

مستعملي الأجهزة هذا من الجانب العملي، وعلیه یجب توحید طریقة العمل في جمیع الموانئ 

.البحریة خاصة في الجانب العلمي والمعرفي

قانوني في ظل القوانین البحریة بخصوص الجوانب القانونیة نجد أن هناك فراغ

الساریة حالیا بخصوص سندات الشحن البحریة الإلكترونیة خاصة طرق تداولها وطریقة 
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توقیعها وتأمینها، إلا أن هذا لا یمنع استعمالها فنسبة إیجابیاتها و فوائدها كبیرة مقارنة مع 

في مواجهة هذه بعض الصعوبات التي واجهت هذا النوع، وعلیه وجب التحلي بالصبر 

.الصعاب للوصول إلى أعلى ذروة من التطور في هذا المجال

لوضع تنظیم قانوني یخدم سند الشحن البحري الإلكتروني بدقة في التشریع البحري 

لكونها شاملة 2008الجزائري فلا بد على المشرع الجزائري أن یصادق على قواعد روتردام 

، وفي حال لم یصادق علیها كان إلزاما علیه أن یسن و تخدم سند الشحن البحري الإلكتروني

قوانین جدیدة و تعدیلات على نصوص القانون البحري الجزائري في الشق الخاص بسند 

الشحن، وذلك لاجتناب كل العقبات التي تواجه هذا النوع من السندات مع وضع قوانین 

ببیناته إضافة إلى تعزیز ردعیة لتفادي الغش والاحتیال لكل من سولت له نفسه التلاعب 

.الثقة و إعطاء نوع من الضمان الخاص لأطرافه

فبعد إصدار الناقل البحري لسند الشحن الالكتروني یصبح حجة على أطرافه أي 

الشاحن و الناقل في مواجه بعضهما وفي مواجهة الغیر، فهذا السند یمثل البضاعة خلال 

اسة الناقل أي في حیازته، وحامل السند یعتبر بمثابة الفترة التي تكون فیها البضاعة تحت حر 

.مالك للبضاعة، هذا هو الجانب الأول من الموضوع

أما الجانب الآخر هو عند إصدار هذا السند من طرف الناقل بعد إتمام عملیة شحن 

البضائع على ظهر السفینة، فیترتب علیه آثار عدیدة منها الالتزامات الواقعة على كاهل كلا 

، فالناقل ملزم بالتزام رئیسي وهو نقل هذه البضاعة من میناء )الناقل و الشاحن(ن الطرفین م

الشحن إلى میناء التفریغ و الحفاظ علیها وتسلیمها في الوقت المحدد، یقابله في ذلك التزام 

الشاحن بدفع الثمن، ففي حال إخلال أحد الطرفین بأحد التزاماته تقوم مسؤولیته، فخصصنا 

سة حول مسؤولیة الناقل البحري من حیث طبیعتها القانونیة وأساسها القانوني وشروط قیام درا

.مسؤولیته، مع تحدید هذه المسؤولیة من طرف الناقل وإعفاؤه منها
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في حال هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخر الناقل في تسلیمها إلى المرسل إلیه تقوم 

ي في معاهدة هامبورج مؤسسة على قرینة الخطأ، مسؤولیته، نجد أن مسؤولیة الناقل البحر 

نجد أن فیكفي للناقل هنا إثبات أنه لم یرتكب الخطأ حتى یتم إعفاؤه من المسؤولیة، في حین

لحالات على أساس الخطأ المفترض قواعد روتردام تقیم مسؤولیة الناقل البحري في بعض ا

على أساس الخطأ الواجب  كذلكت على أساس المسؤولیة المفترضة و في بعض الحالاو 

البحري للقانون فقاجد أن مسؤولیة الناقل البحري و ن، أما بخصوص المشرع الجزائري إثباته

 رالجزائري مسؤولیة مفترضة من جانب الناقل بحیث لا یحتاج المتضرر إلى إثبات الضر 

.ولیس أمام الناقل إلى أن یثبت السبب الأجنبي

دة النظر في أساس مسؤولیة الناقل وذلك بسن قوانین فلا بد من المشرع الجزائري إعا

جدیدة و المصادقة على إتفاقیة روتردام بغیة الحد من هیمنة وسیطرة الناقلین فالأجدر 

تكریس قاعدة المسؤولیة على أساس الخطأ المفترض، لأن الناقلین یتهربون من مسؤولیتهم 

.بسهولة

أنه من الضروري إلغاء إجراء وضعها أما بخصوص تسلیم البضاعة للمرسل إلیه، نرى

في رصیف المیناء أو وضعها داخل المخازن، فلا بد من المرسل إلیه انتظار بضاعته في 

میناء التفریغ بعد إشعار مسبق من طرف الناقل باقتراب وصولها و استلامها بنفسه، وهذا 

ا في المخازن والمرسل على الاثنین فالناقلین یتجنبون تلف البضاعة أو هلاكه زیعود بامتیا

.إلیه یتسنى له معاینة بضاعته عند تفریغها

فیما یلي یمكن للناقل أن یحدد مسؤولیته أي یسقف قیمة التعویض عن الضر في حال 

توفر بعض الشروط، غیر أنه لا یعد دوما مسؤولا عن الضرر الذي یلحق بالبضاعة، فیمكن 

نة سواءا كانت بالاتفاق العقدي أو محددة له أن یعفي نفسه من المسؤولیة في حالات معی

.قانونا
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ختاما یكون الناقل مسؤولا على الأضرار التي تلحق بالبضاعة متى كانت تحت 

حراسته، فهو ملزم بالتعویض عن هذا الضرر الذي یلحق بها ما لم یثبت السبب الأجنبي في 

.هلاكها أو تلفها أو التأخر في تسلیمها

زائري بإدخال تعدیلات على القانون البحري وذلك بإضافة سند لذلك نوصي المشرع الج

.الشحن الإلكتروني أو تنظیم أحكام سند الشحن الإلكتروني في القانون البحري
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، ص ص 3،2022، العدد 7، المجلد والاجتماعیةمجلة العلوم  القانونیة، "الجزائري

771 ،781.

مجلة ال، "مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في القانون الجزائري"مدني أحمد،-20

.219، 205، ص ص 3،2015، العددالنقلالجزائریة للقانون البحري و 

دور المستندات الالكترونیة في تنفیذ عقد النقل البحري "أنور، مطاوع منصور محمد -21

، 88، ص ص 1،2023، العدد 15، المجلد ةالمجلة القانونی، "للبضائع دراسة مقارنة

176.

المجلة ، "إلكترونیا نظام تبادل البیانات وثیقة الشحن الالكترونیة و "مولاي بلقاسم،-22

.108، 97، ص ص 8،2018العدد  ،النقلبحري و الجزائریة للقانون ال

:المداخلات في الملتقیات:رابعا

مال سند الشحن الإلكتروني في النقل الآثار المترتبة على استع"، الجزائري هاشم-1

 14و12یومي الأردن،،جامعة الیرموكمؤتمر القانون و الحاسوب،،"البحري

.2004جویلیة 

:النصوص القانونیة:خامسا

I-التي صادقت علیها الجزائرالاتفاقیات الدولیة:

أوت  25الاتفاقیة الدولیة الخاصة بتوحید بعض قواعد سندات الشحن الموقعة في -1

مارس 02المؤرخ في 64-71، و التي انظمت إلیها الجزائر بموجب مرسوم رقم 1924

إلى المعاهدة الدولیة الدیمقراطیة، یتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة الشعبیة 1964

أوت  25الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن ببروكسل في 

.1964ل أفری3، 28ج عدد .ج.ر. ج،1924
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II-النصوص التشریعیة:

ج ر ج ، ن القـانون المـدني، یتضـم1975سـبتمبر 26مؤرخ في 58-75مر رقم أ-1

).معدل و متمم(1975سبتمبر  30في صادر،78عدد ال ج،

 ج جر .البحــري،ج، یتضــمن القــانون 1976أكتــوبر23مــؤرخ فــي 80-76أمــر رقــم -2

).متمممعدل و (1977أفریل 10صادر في  29عدد 

، ج ر لكترونیـة، یتعلق بالتجـارة الإ2018مایو سنة  10 في مؤرخ05-18قانون رقم -3

.2018، الصادر 28ج ج، العدد 

III-النصوص التنظیمیة:

، یتعلق بنظام الاستغلال 2001 يما09مؤرخ في  123-01م رق مرسوم تنفیذي-1

الكهربائیة ، وعلى مختلف المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة 

ماي  13، صادر بتاریخ 27،ج ر ج ج، العدد خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

.)معدل ومتمم(2001

IV-الوثائق

بعد أن عقدت اللجنة البحریة الدولیة لسلسلة من 1968بروتوكول لاهاي فسبي لسنة -1

، 1924بروكسل لسنة الاجتماعات للعمل على الإصلاحات المناسبة على معاهدة

.1977جوان 32وبدأ نفاذ هذا البروتوكول في 

31اتفاقیة تتعلق بنقل البضائع بحرا الموقعة بهامبورغ في 1978اتفاقیة هامبورغ -2

.المسماة بقواعد هامبورغ1987مارس 

اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر كلیا أو -3

.2008ئیا المسمات بقواعد روتردام جز 

، صادر في جلسة 1996قانون الأونیسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة لسنة -4

.1996دیسمبر16للجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ  85رقم 
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:ملخص

یعد سند الشحن البحري الالكتروني وثیقة النقل بحرا وهو الذي یمثل الضمان القانوني 

بین الناقل و الشاحن لإیصال البضاعة إلى المرسل إلیه، و یتمیز على نظیره الورقي بالعدید 

عب دورا هاما في المعاملات التجاریة خاصة مع من الخصائص، منها عامل السرعة الذي یل

زیادة على ذلك حمایة سند الشحن البحري التطور التكنولوجي في الوقت الحاضر،

الإلكتروني من التزویر و التلاعب بمعطیاته، كما أعتبر ولید العصر الحدیث و الذي بدء 

ا مع التطور العلمي و یحل تدریجیا محل سند الشحن البحري الورقي التقلیدي، جاء متزامن

التكنولوجي خاصة بعد تقدم التجارة الالكترونیة خطوة نحو الأمام، و بالأخص في میدان نقل 

البضائع بحرا،  وذلك لتسهیل عملیات الشحن و تقلیل التكالیف، خاصة بعد تطور نظام 

ه مسؤولیة كما بالتزاماته ینتج عنالبحريوفي حال اخلال الناقل،تبادل البیانات الالكترونیة

یمنح له امتیاز الاستفادة من تحدید مسؤولیته أو الاعفاء منها في حال توفر شروط التحدید 

  .و الاعفاء

.سند الشحن البحري الالكتروني، الشاحن، الناقل، الحجیة، المرسل الیه:الكلمات المفتاحیة


